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إذا كان القانون بصفة عامة يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار بين أفراد 
المجتمع من خلال عنايته بتنظيم المعاملات بين الأفراد وبينهم وبين الدولةء 
فالقانون الضريبي يهدف من وراء فرض الضريبة تحقيق العدالة والاستقرار بين 
الأفراد من ناحية» وبين الأفراد والدولة من ناحية أخرى بخصوص الضريبة» من 
خلال تنظيمهاء بالأخذ من اممستطيع الذى هارس نشاطاً يدر عليه دخلا وإعطاء 
غير المستطيع» من خلال إيجاد فرص عمل له» أو إقامة اممشروعات التى تحقق 
منفعة للمواطنين» أو الإنفاق على المؤسسات العامة. 

فالضريبة فريضة مالية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة مساهمة منه في 
التكاليف والأعباء العامة بصفة نهائية دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل 
دفع الضريبة > وتفرضها الدولة ما لها من سلطة وسيادة » وتستخدم 
حصيلتها لتمويل النفقات العامة. وتقصد الدولة من الضرائب تقديم 
الخدمات العامة للمواطنين تحقيقاً للمصلحة والمنفعة لهم. إذ أن الدولة في 
العصر الحديث قد تحولت من الدولة الحارسة التي يقتصر دورها في حماية 
الحدود الخارجية والأمن الداخاي» إلى الدولة المتدخلة التي متد دورها إلى 


)1( د/زين العابدين ناص - علم الطمالية العامة والتشريع الضريبى - طبعة 1982 - مطبعة جامعة عين 


شمس - ص 156. 


شئون جميع أفراد الدولة. وتعتبر الضريبة في الوقت الحاضر من آهم موارد 
الدولة ولا غنى لها عنهاء وتجد أساسها القانوني في أن قيام الدولة ضروري للأفرادء 
ومن ضرورات قيام الدولة وبقائها وجود امال لإنفاقه على حاجات الممجتمع 
وأفراده الذين لا غنى لهم عنها كحاجاتهم إلى تحقيق الأمن الداخلي والقوة 
اللازمة للردع الخارجي أو لحماية حدود الدولة من الخارج» وتحقيق العدالة 
بين الأفراد عن طريق إنشاء المؤسسات القضائية» فمصلحة المجتمع تقتضي 
إيجاد المال للدولة لتسد هذه الحاجات. 


كما أن من مقتضيات التضامن الاجتماعي بين الأفراد يوجب عليهم المساهمة 
في إيجاد امال اللازم لتحقيق خدمات أخرى ككفالة الفقراء واممحتاجين من أفراد 
اطمجتمع وللخدمات الصحية والتعليمية لجميع أفراد المجتمع ". 

كما تعد الضريبة آداة مهمة من أدوات السياسة الطمالية» حيث فم يعد 
يقتصر دورها على الهدف اطمال» بل اتسعت أهدافها لتشمل أهدافا اقتصادية 
واجتماعية وسياسية في ظل تطور مفهوم ووظيفة الدولة الحديثة» ويأتي في 
مقدمة هذه الأهداف تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي» وتعجيل عملية 
التنمية» وإعادة توزیع الدخل» ومعالجة الدورات الاقتصادية» وتشجيع فروع 
الإنتاج» وتحفيز الادخار والاستثمار وفق أولويات التنمية. 


وتعمل الدول جاهدة على تحصيل الضرائب لتحقيق الأهداف السابقةء 
وتواجه ف نفس الوقت مشكلة تهرب الممواطنين من سداد الضريبة”) 


)1( د/ عبد الحميد الشوارى - الجرائم امالية والتجاردة. منشاأة دار المعارف بالإسكندرية- طبعة 1989. 
ص 4. 
(2) فالواقع يؤكد أن كثير من الممولين سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يعملمون جاهدين 


للتخلص من العبء الضريبي بكافة السبلء ويرجع الكثير هذا التخلص لأسباب عدة منها: عدم 
عدالة الالتزامات الضريبيةء وعدم الشعور بالإستفاده المباشرة أو العائد الذى يعود عليه من الضريبية 
التى يدفعهاء وأن من يتهرب م يناله أى عقاب جراء تهربه» وارتفاع الشرائح الضريبية. ولا يقتصر 
التهرب على الدول النامية فحسب بل إن التهرب الضريبي شمل كذلك الدول المتقدمة» وإن كان 
التهرب فى الدول النامية آكثر منه ف الدول المتقدمة» وذلك لضعف الوعى الضريبي من ناحية» ومن 
ناحية أخرى ضعف الجهاز الضريبي القائم على تطبيق قوانين الضرائب. فقد حذر تقرير اقتصادي= 
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تر مغك ارب التري ال کا عل مورد ادو وع اله 
الاقتصادي. ويتخذ التهرب الضريبى عدة أشكال منها: 
اققا فاط كيا حح ل حل فة آي لواف اهاه الراب 
وبالتالي لا يدفع عنه أية ضرائب على الإطلاق. 
- إخفاء كل ماهو ممكن من رقم الأعمال في بعض بيانات الممول التي 
بقدمها إل مصلحة الضراتب من خلال إقرارة الضريبى. 


زيادة النفقات والتكاليف على نحو وهمي حيث يتم زيادة تكاليف 
الممواد المستخدمة ف عملية الإنتاج» أو ف الحصول على الربح 


وزيادة اممصاريف الإدارية. 
- كثرة التشريعات الضريبية وعدم فهمها من جانب امول البسيط. 
- عدم عدالة الالتزامات الضريبية بین الممولين. 


- عدم الشعور بالإستفاده اممباشرة أو العائد الذى يعود علي الممول من 
الضريبية التى يدفعهاء وأن من يتهرب م يناله آى عقاب جراء 


- ارتفاع الشرائح الضريبية» حيث كانت تصل ف مصر ف بعض الأوقات إلى 
أكثر من 4 % 4 


اضفر أخرا عن غمليات التهرب من ذف القرائب وروت الأموال بطروقة غر فة مق قبل الكركات 
والأفراد ف البلدان الفقيرة وهذا ما يكلف البلدان النامية ما مقداره 5 مليار دولار سنويا وهذه الخسارة 
تتجاوز ما تحصل عليه هذه البلدان من مساعدات مالية من الخارج. وحسب التقرير الذي أصدرته «شبكة 
العدالة الضريبية» آخيرا تحت عنوان «استقطع الضرائب منا إن كنت تستطيع» هكن تلمس الكيفية التي 
أصبحت الضرائب ساحة قتال أساسية في محاربة الفقر على المستوى العامي. ويشدد التقرير على حاجة 
البلدان الفقيرة لرفع معدلات جباية الضرائب إذا كانت حقا تريد الهروب من دائرة الفقر. جريدة الشرق 
الأوسط الخميس 18 شعبان 1426 ه 22 سبتمير 5 العدد 9795. 

)1( ولعل آكثر أسباب التهرب الضريبي ف مصر ف نظرى هو استهانة الممولين بالعقوبة 
المقررة للتهرب الضريبي ليس من ناحية شدة العقوبة فالعقوبة بالطبع شديدة فكانت ف القانون 


الملغى جنادة وأصبحت ف القانون الحالى جنحة. وإغا ډرجع السبب الحقيقى وراء تهرب البعض= 
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كما آن من أسباب التهرب كذلك نقص الوعى الضريبي لدى المواطنينء 
والمسئول الأول عن ذلك وسائل الإعلام المختلفة» ومصلحة الضرائب ف المقام 
الأولء فالكثير من المتهربين يتهربون من الضرائب بسبب قلة المعلومات الكافية 
عن الضرائب الملتزمين بهاء والغرض من فرض الضريبة عليهم. لذلك فإن العبء 
يقع على وسائل الإعلام المختلفة ومصلحة الضرائب التى يجب عليهما توفير 
المعلومات الكافية التى تعين الممولين على فهم التزاماتهم وتشجعهم على 
الإذعان والخضوع الطوعى ف أداء الضريبة. 


ويؤدي التهرب الضريبي إلى نقص قي موارد الدولة وبالتالي إلى إضعاف 
قدرتها على القيام بوجباتها المختلفة» ويدفعها للبحث عن مصادر آخرى لتأمين 
حاجة الدولة المتزايدة للإنفاق منهاء مثل تخفيض الدعم أو إلغاؤه أو رفع 
الأسعار بالنسبة مما تحتكره الدولة من مواد» أو إلى الاقتراض بنوعيه الخارجي 
والداخلي. 


= من الضريبة وهو ما لمسته بحكم عملى ف الفجوة بين إدارة مكافحة التهرب الضريبي والمأموريات المختصة. 
فإدارة المكافحة ينتهى دورها عند إحالة المتهرب إلى محكمة الجنايات ولا توجد ثمة متابعة بعد ذلك ولا 
تنسيق بينها وبين المأموريات المختصة بالنسبة لاقضايا المحالة إلى المحاكم ولا بالأحكام التى صدرت حتى 
تقوم المأموريات بدورها متابعة تنفيذ هذه الأحكام ومطالبة المتهرب بالضريبة ومبلغ التعويض المحكوم 
به. ومن الأسباب الأساسية كذلك في وجود التهرب كذلك كثرة التشريعات الضريبية وعدم فهمها من جانب 
الممولين وذلك فإن تبسيط النظم الضريبية تحتل أولى اهتمامات معظم الدول ال متقدمة والنامية ف السنوات 
الأخيرة كما أن الهيئات الدولية الراغبة في الإصلاحات الممالية والاقتصادية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
تولى أهمية خاصة للتبسيط الضريبي كأحد عناصر نجاح الإصلاح الضريبي. كما أن من أسباب التهرب الضريبي 
ولعله السبب الأهم هو إهمال الإدارة الضريبية ذاتها المتمثل في عدم الالتزام بقواعد فرض الضريبة ومنها 
سنوية الضريبة وعدالتها وذلك من خلال أن هذه الإدارة لا تحاسب الممول عن كل سنة على حده بل لقد جرى 
العمل داخل مصلحة الضرائب على محاسبة الممول على عدد من السنوات جملة واحدة من خلال محاضر 
أعمال واحدة من الممكن أن تكون في سنوات خارج سنوات المحاسبة أو على الأقل بعيدة تماما عن سنوات 
المحاسبة. وبعد المحاسبة البعيدة تماما عن الواقع يق دور سداد الضريبة ويفاجىء الممول هبالخ طائلة عن 
سنوات عديدة» ولا يكون في استطاعته دفع هذه الأموال. التى كان من السهل عليه دفعها لو جاءت عن كل 
سنة على حده. وعدم عدالة المحاسبة تتمثل في معاملة عدد كبير من الممولين معاملة واحدة أخذا ما يسمى 
حالات ال مشل بالرغم مما قد يكون بينهم من تفاوت ف الربح. كل هذه الأمور تجعل الممول يتهرب من الضريبة 
أو على الأقل يسعى إلى إنهاء نشاطه»ء والتنصل مما فرض عليه من ضردبة. 
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وتتطلب مكافحة التهرب الضريبي معالجة أسبابه ومن هذه الأسباب 
إصدار تشريعات ضريبية تتسم بالوضوح والبساطة» وتخفض معدلات الضريبة» 
ورفع كفاءة الكادر المطبق لقانون الضريبة» وتحسين جذري لرواتبهم 
وتعويضاتهم» وإيجاد تقاليد جديدة لاختيار هذه الكوادر تعتمد على الكفاءة 
والفزاهة آولا ورقع كشاءة التجهيزات الكقية وخاصة التجهيزات الالكروة ة 
وربط مصر بشبكة ضريبية موحدة» وتطبيق الرقم الضريبي الموحد. 

ولقد عملت الدولة جاهدة لتفادى ظاهرة التهرب الضريبي وذلك منذ 
إنشاء مصلحة الضرائب بالقرار الوزارى سنة 1938ء فبعد أن استردت مصر 
سلتطها اممالية والتشريعية بإبرام اتفاقية مونتريه بسويسرا فق 1937/5/8 وهى 
تحاول مسايرة الركب العا مى ف الأخذ بالنظم الضريبية العالمية ممنع التهرب 
من الضريبة. فأصدرت القانون 14 لسنة 1939 فرضت مقتضاه مجموعة من 
ال اة غل اروا قادرا ت ل ها اراب اة 
المتوجه بضريبة عامة على الدخل محل الضرائب النوعية البحث عام 1949 
بصدور القانون 99 لستة 1946 بفرض ضريبة تكميلية إلى جوار الضرائب النوعية 
اا حن جوع لاحل ق حل ااهل من اف ادر 
اعا جا ف او جد ا وة اة اعد اا ساب الى جاب ارب 
لقره 


ورغم العديد من الندوات واممؤتمرات لامطالبة بالأخذ بنظام الضريبة 
الموحدة إلا أن هذا النداءات م تجد لها صدا إلا بصدور القانون رقم 157لسنة 
1 فقد مهد هذا القانون إلى الانتقال إلى نظام الضريبة الموحدة ما أورده 
من أوضاع وأحكام تتلاءم مع تطبيق نظام الضريبة الموحدةء فقد أفرد 
كات ممغاا للقراكب الى رض غا دغل اللخاص الطين وكبا آقر 


)1( د/عبد الباسط وفا - المعاملة الضريبية لدخل الأشخاص الطبيعيين وفقا لأحكام قانون الضريبة على 


الدخل رقم 1 لسنة 5 - بدون دار ذشر - ص23 . 
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نظم الممعاملة الضريبية لأرباح الشركات» كما الزم الممول بتقديم إقرار ضريبى 
واحة وون كا رداك اة من محا الضاتر فا عو لك ف 
حرص القانون على تشجيع إمساك الدفاتر المنتظمة» حيث الزم مصلحة الضرائب 
بالاعتداد بالإقرارات المستندة إلى دفاتر منتظمة متى تم إعدادها وفقا لأصول 


المخاسة السلمة واعتمدذت هن أحك الخاسين: 


وبصدور القانون 187لسنة 1993 المعدل للقانون سالف الذكر بدا 
التنظيم الضريبي المصرى يشهد المرحلة الأخيرة من مراحل التطور التى يمر 
بها أى تشريع مقارن للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وهو التوجه 
نحو تغليب نظام الضريبة الموحدة» حيث تضمن أحكام الضريبة الموحدة 
وأحلها محل الأحكام الواردة بالكتاب الأول من القانون 157 لسنة 1981. 
وبحلول سنة 5 مكن القول بأن التطور الضريبي نحو نظام الضريبة الموحدة 
قد وصل إلى نضجه» وذلك بصدور القانون 91 لسنة 5 الذى حل محل 
القانون الأخير والذي تم فيه تجميع كافة مصادر دخل الأشخاص الطبيعيين 
قرا ا ار واه وة هو اق رو ل 9 اة 
إلى التأكيد على الأخذ بنظام الضريبة الموحدة. تخفيف العبء علي كاهل 
الممولين تدعيما للثقة التي حرصت مصلحة الضرائب على توفيرها بينها 


)1( المرجع السابق ص 24. يقصد بالضريبة الموحدة ذلك النظام الضريبي الذى يقوم على أساس فرض 
الضريبة دفعة واحدة على أساس الدخل الكلى الذى يحصل عليه الممول من كافة المصادن خلال مدة معينة عادة 
ما تكون سنة كاملة. كسعر الضريبةء والإقرار الضريبيء» والجهة الضريبية التى يحاسب أمامهاء وإجراءات الربط 
والتقدير والطعن والتحصيل. وف هذا الصدد تشير الدراسات اممقارنة إلى أن النظم الضريبية تبدأً عادة بالضرائب 
النوعيةء ذم تتوجه لضريبة عامة على الدخل» ولا يلجا لنظام الضريبة الموحدة إلا فق مراحل متقدمة من الرقى 
والتطور الضريبي نظرا لأنها تتطلب جهاز ضريبى ذو كفاءة فنية معينة توهله للمحاسبة على الأنواع المختلفة 
من الدخول فضلا عن المتطلبات الفنية والتنظيمية الأخرى التى يتطلبها هذا النظام (التوسع ف إمساك الدفاتر 
المنتظمة حتى هكن الجهاز الضريبي من حص الإقرارات والنفقات بدقة وسرعة ملحوظة) ومتى أمكن للمجتمع 
أن يوفر اعتبارات وضمانات تطبيق نظام الضريبة فإنه لا يتوانى عن تطبيقه» حتى هكن الحصول على اممزايا 
العديدة التى لا مكن تجاهلها. 

)2( صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 5 في 9/6/2 5 وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون 
موجب قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 5 في 27/12/ 5 وأصدرت مصلحة الضرائب العامة الإقرارات الضريبة 
الخاصة بالقانون رقم 91 لسنة 5 في النموذجين 27 28 في يناير 6. 
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وب والمولين وبظينو هة ا جليا من خلال ترك القانوق الإكرار القريي إل 
الممول نفسه واعتبر هذا الإقرار صادقا إلي أن يثبت العكس. وهذا في حد ذاته 
تحول من نظام الربط الإداري الذي كان سادا في قوانين الضرائب منذ القانون 
4 لسنة 1939 حتى صدور هذا القانون» وكان الكثير يصف نظام الربط الإداري 
بأنه ربط جزافي وعلاقة غير متوازنة بين الممول والمصلحة» حيث أن الممول كان 
يحاول إخفاء حقيقة أرباحه ومأمور الضرائب يعامله علي هذا الأساس ويحاول 


أن الع ق تقدیره لأرباح الممول. 


وقد جاء هذا القانون ليقضى على هذا الوضع حيث أن إقرار الممول 
أصبح یحترم كما هو مقدم من الممول بحيث أصبح الممول هو الذي يحدد 
إيراداته ومصروفاته إلي أن يصل إلي صافي الربح ثم يحسب ضريبته علي هذا 
الأساس وبسدوها للمصاحة ود ق هه الال إقرار امول سخا تدبا 
للتحصيل. كما ألغي القانون الفحص الشامل لكافة إقرارات الممولين وأصبح 
الفحص حاليا بنظام العينة بناء علي معايير يتم وضعها بالحاسب الآلي الذي 
يحدد وفقا لهذه ال معايير العينة التي يتم فحصها خلال العام. كذلك أوجد 
القانون الجديد تحد آخر من الثقة في الممول بإلزام امصلحة بإيجاد إدارة تقوم 
بإصدار القرارات الس بناء علي ما يقدمه لها الممول الذي يريد بدء نشاط 
أيا كان نوعه ممساعدته علي معرفة كيفية معاملته ضرببيا لتحقيق نوع من 
الشفافية وهى إدارة خدمة الممولين. وم يجعل عبء الإثبات داثا - كما كان 
- على الممول» بل حدد الحالات التي يقع عبء الإثبات فيها علي المصلحةء 
وحالات أخرى يقع علي الممول عبء الإثبات ". 


)1( فجاءت المادة (129) بالحالات التي يقع على المصلحة عبء الإثبات فيها وهى: 

1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها 
ف اطادتين (83 و84) من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا معابير 
المحاسبة المصرية أو مبادىء محاسبية مبسطة منبثقة منهاء ومراعاة القوانين والقواعد المقررة ف 
هذا الشأن.2- تعديل الربط وفقا للمادة (9 من هذا القانون.3- عدم الإعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا 
من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون. وأوردت المادة (13) 


الحالات التي يقع عبء الإثبات فيها على الممول وهى: 1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى - 
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بالإضافة إلى ذلك فقد كان من أهداف القانون إلغاء النظرة العدائية 
من قبل الممولين طمصلحة الضرائب التى ظلت لسنوات طويلة» وكذلك تعديل 
غاية ووظيفة مصلحة الضرائب. فقد ظلت الإدارة الضريبية لسنوات طويلة ترى 
أن غاية وظيفتها هى تحصيل أكبر قدر ممكن من الضريبة» ومن ثم يقاس 
نجاح الإدارة الضريبية مقدار ما تحصله فعلا من ضرائب بغض النظر عن 
اسلوب ققق هذا اليدذف أو مدي رهاء امون عن آداء الأدارة. وما يرتية 
عليهم من أعباء نفسية ومالية تزيد من تكاليف القانون الضريبي. وقد أخذت 
هذه النظرة تتغير ف السنوات الأخيرة بعد صدور هذا القانون» حتى لوحظ أن 
تقليل تكاليف الالتزام الضريبي وزيادة كفاءة الإدارة ف أداء عملها يحقق وفرة 
الإيرادات» ويقلل من فرص التهرب من الضريبة ”. 


= للضريبة وفقا للمادة 9 من هذا القانون.2- قيام الممول بتصحيح خطاً في إقراره الضريبي. 3- إعتراض الممول 
على محتوى محضر محرر معرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. بالإضافة إلى ذلك 
ظا للعلاقة بين مصلحة الضرائب والممول وضع القانون آلية جديدة لإنهاء الخصومات ف المنازعات 
المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها والمقيدة قبل أول أكتوبر عام 4 بين المصلحة والممولين والتي 
يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة حيث قرر انقضاء الخصومة في جميع هذه الدعاوى دون سداد أية 
مبالغ إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يتجاوز مبلغ ال آلاف جنيه وألا يتمسك المممول باستمرار 
الخصومة بالدعوى.. ولا يترتب علي انقضاء الخصومة حق لاممول في استرداد ما سبق سداده تحت حساب 
الضريبة المتنازع عليها. وكذلك بالنسبة للدعاوى المنظورة مام المحاكم قبل أكتوبر 4 وتزيد وعاء الضريبة عن 
آلاف جنيه فقد حدد القانون التصالح فيها وفقا للشرائح الآتية: الشريحة الأولى % من قيمة الضريبة واممبالغ 
الأخرى المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه إذا بلغ الوعاء حتبألف جنيه. الشريحة الثانية ما يجاوز الألف 
جنيه حتى 5 ألف جنيه من الوعاء السنوي المتنازع عليه يتم سداد 25 % من قيمة الضريبة واممبالغ الأخرى 
المستحقة. الشريحة الثالثة ما يجاوز ال 5 آلف جنيه يتم سداد نسبة 4 % من قيمة الضريبة واممبالغ الأخرى 
المستحقة. ويترتب علي وفاء الممول بالنسب المقررة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع 
عليها. وقي جميع الأحوال إذا كانت النسب تزيد علي اممبالخ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد 
ما يزيد علي هذه النسب. وفقا للمادة السادسة منه. 

)1( (د/ رمضان صديق - الإدارة الضريبية الحديثة - دار النهضة العربية 2 5 ص 5 6. فقد كان 
من أهداف القانون أن ينشاً إدارة ضريبية متطورة جيدة تطبق التشريعات بكفاءة وحيدة ونزاهة 
ويكون دورها الأساسي هو دعم الثقة بينها وبين الممولين» ولا يقتصر دورها على جباية الضريبة بأي 
صورة وبأى وسيلة بغض النظر عن مشروعيتها. وقد أصبح من المتفق عليه أن الارتباط وثيق الصلة 


بين السياسات الضريبية والإدارة الضريبية وبالتاي فان الاهتمام بالإدارة الضريبية يجب أن تکون = 
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فالإدارة الضريبية الحديثة هي التي تقوم معاونة امممول ف الوصول إلى 
سداد الضريبة الطمفروضة عليه» من خلال توجيهه وليس من خلال استعداءه. 
فصا الفرانب الست شري للعو ون تع لا يق لمعا أن قول 
ف إدارة هذه المنشاة ويقتصر دورها على مراقبة بيانات المنشاة بقصد منع 
التهرب من الضريبة . ولا تعتبر الجزاءات والعقوبات التى يقررها التشريع 
الضريبي هى وحدها الدافع إلى إلزام الممول بالقانون خشية فرضه عليه. بل 
إن هناك من العوامل النفسية والخلقية التى تجعل بعض الممولين يلتزمون 
بالقانون لقناعتهم بآهمية الضريبة للمجتمع» أو مما يحققه هذا الالتزام من 
رضاء نفسى بأنهم يساهمون ف رفعة أوطانهم» أو أن تهتز مكانتهم الاجتماعية 
عند اكتشاف تهربهم من آداء الضريبة *. وهذا ما فطن إليه القانون محل 
البحث هما حاول إليه من تعميق فكرة انتماء الفرد إلى الدولة»ء وتقدير الدور 
الذى تلعبه الضريبة بالنسبة إلى الدولة والمواطنين على حد سواء. 


وبعد هذا العرض للتعريف بالضريبة» والتعريف بالقانون 91 لسنة 5 
مجال بحثناء نتطرق إلى بيان الجرائم التي جاء بها هذا القانون والعقوبات 
المقررة لكل منها. وقبل أن نتطرق إلى ذلك نود أن نتطرق أولا إلى الحديث 
عن الجانب المموضوعي لقانون العقوبات من ناحية التجريم والعقاب» لنرى 
مدى مطابقة هذا القانون أو مخالفته للقواعد العامة في القانون الجناثى 
من ناحية تطبيق القانون الضريبي» وأسباب الإباحة» وموانع المسئولية إلى 
غير ذلك من موضوعات القسم العام. ثم للجانب الاجراى منه من ناحية 
الضبط القضاني الضريبي والتحقيق والتفتيش» وأسباب انقضاء الدعوى 


= سابقا أو متزامنا مع وضع السياسة الضريبية لأنه مجرد وضع القانون الضريبي فإن الإدارة الضريبية تقوم 
بدورها ف تنفيذ هذا القانون . 

)1( (محكمة مصر المإختالطة - ط رقم 3 لسنة 71 ق مجموعة الجرف ج2 - ص427. مشار إليه ف 
الإدارة الضريبية الحديثة - د/رمضان صديق - المرجع السابق - ص 35. 


(2) د/رمضان صدیق - المرجع السابق - ص9. 


17 


الجنائية الضريبية» وغير ذلك من موضوعات الإجراءات الجنائية. منتهين في نهاية 
الأمر إلى الشق الخاص من قانون العقوبات المتعلق ببيان كل جرهمة على حدة 
والعقوبة المقررة لها. وذلك من خلال الأبواب التالية: 


الباب الأول: الأحكام امموضوعية للجرهة الضريبية. 
الباب الثاني: الأحكام الإجرائية للجرهة الضريبية. 


الباب الثالث: جرائم التهرب الضريبي الواردة في القانون. 
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الباب الأول 


الأحكام ا موضوعية للجرهة الضريبية 


تمهيد وتقسیم: 

بداية نؤكد أنه م يرد النص على الجرائم الضريبية في القسم الخاص 
من قانون العقوبات» وإنهما تناول المشرع تحديد الأفعال المكونة لهاء وبيان 
العقوبات الخاصة بها في حالة ارتكابها في القانون الضريبي رقم 91 لسنة 5. 
والسبب في استبعاد المشرع لهذه الجرائم من مجال الجرائم التي يتناول تنظيم 
أحكامها في القسم الخاص من قانون العقوبات يرجع إلى طبيعة تلك الجرائم 
التي تخالف المبادىء العامة لقانون العقوبات» بالإضافة إلى أن الجرائم الضريبية 
سريعة التغيير لا تتسم بالثبات أو الاستقرار لارتباطها بظروف اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية. فامشرع يفرض عقابه على كافة الجرائم التي استقرت 
نظرته لهاء آما الجرائم التي تختلف النظرة إليها باختلاف المجتمع وما يحيط 
به من ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية فإن اممشرع يفرد لها قواعد 


اوا 


اللضوض خا صة به تكو ن تظاما ممل آل حه ماعن قائون الفربات ويطلق 
عليها قانون العقوبات الخاص» ومن هذه النصوص تلك التي تحمى مصلحة 


الخزانة والتي يطلق عليها قانون العقوبات الضريبي» فهذه النصوص تتضمز 
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قواعد قانونية تختلف كثيرا عن الأحكام العامة التي تخضع لها نصوص قانون 
العقوبات العام. فالقانون يعلق رفع الدعوى في هذه الجرائم على طلب» ويجيز 
التنازل عنه أحيانا وأحيانا أخرى يجيز التصالح بعد الحكم البات ووقف تنفيذ 
العقوبة. فالقانون الضريبي له وضعه الخاص وذاتيته المستقلة» ولضمان تطبيقه 
على الوجه السليم ينبغي أن تفرد له قواعد خاصة بعيدة عن القانون العام. 
ويهدف الممشرع من وراء ذلك أن تقوم العلاقة بين المصلحة وبين الممولين على 
التفاهم آولا وليس على القسر والإجبار ". ولذلك وحتى تقوم هذه العلاقة 
على التفاهم قرر القانون قواعد خاصة في تطبيق القانون الضريبي مغايرة 
تماما مما هو معمول به في قانون العقوبات العام» منها أن قيام الجاني بسداد 
الضريبة بعد ارتكابه للجرهة لا يحول دون قيام جرهة التهرب أو الشروع فيها 
إذ هو سداة لأخق لوقوغ الجرمة أو اكتمال الشروع. وإن كان السذاد قد يد 
مبررا للتنازل عن الدعوى الجنائية أو تمهيدا لانعقاد الصلح بين الجاني ومصلحة 
الضرائب . لذلك كان لأبد آن يفرد اممشرع قواعد خاصة بتلك الجرائم تكون 
بعيدة نوع ماعن قواعد قانون العقوبات. 


ونحن في معرض الحديث عن الجرائم الضريبية ينبغى أولا أن نعرض 
للقواعد العامة لهذه الجرائم الواردة في القسم العام من قانون العقوبات» 
سواء من ناحية النظرية العامة للتجريم والعقاب» أو من ناحية أركانهاء أو من 
E N EEE ET‏ 


)1( د/ محمود محمود مصطفى - الجرائم الاقتصادية ف القانون المقارن - مطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعي. الطبعة الثانية - سنة -1979 ص6. 

(2) د/ محمود مصطفى - ال مرجع السابق - ص 47. د/أحمد فتحي سرور - أصول قانون العقوبات - 
القسم العام - الطبعة الأولى والثانية 1971 1972 - دار النهضة العربية - ص644. د/أحمد زك الجمال - التهرب 
الجمركي وجرائم التبخ - ط 1973 - بدون دار نشر - بند 24. د/ أمال عثمان - شرح قانون العقوبات الاقتصادي 


ف جرائم التموين - دار النهضة العردية - بدون سنة نشر. ص 3 4. 
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الفصل الأول: نطاق الجرهة الضريبية. 

الفصل الثاني: أسباب الإباحة والقانون الضريبي. 
الفصل الثالث: أركان الجرهة الضريبية. 

الفصل الرابع: القصد الجنائى في القانون الضريبي. 


الفصل الخامس: العقوبة ف القانون الضريبي. 
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الفصل الأول 


نطاق الجرهة الضريبية 


۰ : 
إذا كان القانون الضريبي يتناول دراسة القواعد واطمبادىء التي تحكم 
نظام الضرائب ٤‏ بلد معين وف وقت معين» وإذا كانت قواعد القانون الضريبى 
لا تنطبق إلا بصدد العلاقات التى تثور مناسبة الضرائب من حيث إجراءات 
تحصيلها وحالات الإعفاء منهاء لذلك يجب علينا أن نوضح المقصود بالضريبة 
واطمصادر التى يستقى منها القانون الضريبي أحكامه » حتى نكون على علم 

ولتوضيح الأمر نرى تقسيم هذا الفصل إلى اممبحثين التاليين: 
الميحث الأول: تعريف الجرهة الضريبية. 


| ر Qىحث‏ الثانفی: مصادر القانون الضريبى ونطاق )£ تطبيقه. 


23 


24 


الميخث الأول 


تعريف الجرهة الضريبية 


اختلف الفقه ف تعريف الجرهة الضريبية فذهب البعض "' إلى تعريفها 
بأنها كل مخالفة للقوانين الضريبية التى تفرض على الممول عملا أو امتناعا 
لتحديد وعاء الضريبة. فالجرهمة في عرف هذا الاتجاه لا تتحقق إلا بالالتجاء إلى 
وسيلة غير مشروعة من شأآنها أن تؤدى إلى ضياع حق الدولة ف الضريبة» مثل 
أن يلجا الممول إلى إخفاء دخله عن طريق ما يقدمه من إقرار لا يعبر عن 
الحقيقةء أو متنع عن دفع الضريبة. وذهب البعض ” إلى تعريفها بأنها مخالفة 
القانون الضريبي بشكل يؤدى إلى التخلص من عبء الضريبة. وعرفها البعض 
* بأنها محاولة الشخص الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة عدم دفعها 
كليا أو جزئيا متبعا طرق وأساليب مخالفة للقانون وتحمل ف طياتها طابع 
الق: 


ومن استعراض هذه التعريفات التى قال بها الفقه للجريهمة الضريبية 
نرى أن الجرهة الضريبية هى كل فعل أو امتناع يترتب عليه مخالفة القانون 
الضريبي ويقرر له القانون عقوبة. والجريمة الضريبية - كما بينا - وإن كانت 
تتضمن فعل أو امتناع يرتب القانون عليه عقوبة» إلا أنها تتميز عن سائر 
أنواع الجرائم بأنها تتضمن اعتداء على مصلحة الخزانة العامة للدولة»ء فإذا 
كان ال متهم في الجرائم العادية يعتدي على مصلحة خاصة لشخص معين أو عدة 
أشخاص.» إلا أنه في الجرائم الضريبية يعتدي على مصلحة المجتمع ككل» وذلك 
لأن الضريبية تعود على المجتمع لذلك فيعد المتهرب من الضريبة كالسارقء 
ولكن ليس سارقا لشخص معين بل سارقا للمجتمع بأثره. 


)1( د/ أحمد فتحي سرور - الجرائم الضريبية - دار النهضة العربية - سنة 199 - ص 36 وما بعدها - د 
/محمود مصطفی - القسم العام من قانون العقوبات ص 78. 
(2) د/عبداممنعم محمد داؤد - التهرب الضردبى - بدون دار ذشر ص 19 وما دعدها. 


)3( د/ زين العابدين ناص - اممرجع السابق - ص 157. 
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أما قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 5 فلم يرد به تعريف للجرهمة 
الفر ية مكفيا ضيح الحالات والأ اليب الى إذا ما ارفا امول دة 
مرتكبا للجرهمة الضريبية» وهذه الحالات أوردها القانون على سبيل الحصر ف 
المادة 3 التى وردت غلن النحو التالى: 

يعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية. 

1- تقديم الإقرار الضريبي السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو 
حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات 
تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو 
مسنذات آخفافا: 

2- تقديم الإقرار الضريبي السنوى على ساس عدم وجود دفاتر أو سجلات 
أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت 
لدية من دفاتر أو سغلات أو خسابات أو مستندات أخفاها. 

3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء 
الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 

4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من اطممادة (78) 
من هذا القانون أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها 
من المستندات للإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر. مستبدلة 
بالقانون رقم 73 لسنة1 /اطمادة15 


5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة. 
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المىحث الثانى 


مصادر القانون الضريبي ونطاق تطبيقه 


مهد وتقسیم: 

يستمد القانون الجناني مصادره من القانون المكتوب» ويخضع في ذلك 
لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات. ويطبق هذا القانون من ناحية الزمان من 
الع العال نره ق الجريدة الرسمية ماخ يعد القانون ميعادا أغر. ولا يطبق 
القانون بأثر رجعى ما مم يكن أصلح للمتهم. ويخضع هذا القانون لقواعد تطبيق 
خاصة من حيث المكان منها قاعدة الإقليمية ومقتضاها يخضع لقانون البلد 
كل من يقطن على إقليمهاء وقاعدة شخصية النص الجناني ومقتضاها يخضع 
لقانون البلد كل مواطني الدولة آيا كان مكان ارتكاب الجرهة» وقاعدة عينية 
النص الجناثي ومقتضاها يخضع لقانون الدولة اى شخص يرتكب جرهة من نوع 
معين أيا كانت جنسية هذا الشخص. وقاعدة عاممية النص الجنان» وهمقتضاها 
يخضع لقانون الدولة ى شخص يرتكب جرهة ضدها آيا كانت جنسية مرتكبها 
أو مكان ارتكابه لها. فهل يخضع القانون الضريبي إلى تلك القواعد. هذاما 
سنحاول الإجابة عليه من خلال اممبحثين التاليين: 

المطلب الأول: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 


27 


28 


المطلب الأول 


مبداً شرعية الجرائم والعقوبات 


مهد وتقسیم: 

مبدأ الشرعية أو مبدأً شرعية الجرائم والعقوبات من المبادىء القانونية 
الراسخة» والذي يعنى عدم العقاب على فعل ماوعده جرهمة من الجرائم 
مام يكن هذا الفعل منصوصا على تجرهه وتحديد العقوبة المناسبة له قبل 
اقتراف الفعل. وهذا يعنى أن السلطة التشريعية هي المختصة بتحديد صور 
السلوك المعاقب عليها والعقوبات التي توقع على مرتكبها. ويشمل هذا اطممبداً 
قانون العقوبات والقوانين المكملة له والقوانين الجنائية الخاصة. وبالتالي يحدد 
في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضحع لهذا النص ويستمد منه 
الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل» وبالتالي فإن القاضي لا 
تطح أن تبر فعلا مخيتا جره إلا إذا ود نصا جرم هذا الفعل: فإذا م 
يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جرهة ولو اقتنع بآنه مناقض 
للعدالة أو الأخلاق أو الدين. وأساس هذا المبدأً هو حماية الفرد وضمان حقوقه 
وحريته وذلك منع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه مام يكن قد 
ارتكب فعلا ينص القانون عليه وفرض على مرتكبه عقوبة جنائية 0 


)1( في العصور القدهة مم تكن هذه القاعدة معروفة حيث كانت العقوبات تحكمية وكان في وسع القضاة 
أن يجرموا أفعالا م ينص القانون عليها ويفرضوا العقوبة التي يرونها كما كانوا يرجعون إلى العرف لتجريم بعض 
الأفعال وتقرير العقوبة لها. وهذه القاعدة ترجع بذورها الأولى إلى الشريعة الإسلامية أي ترجع إلى مدة تزيد 
ا فمن القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية أنه: «لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورد النص 
«أي أن أفعال المكلف المسئول لا هكن وصفها بأنها محرمة مادام فم يرد نص بتحرهها ولا حرج على المكلف أن 
يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحرهها ونفهم من ذلك بأنه لا هكن اعتبار فعل أو ترك جرهة إلا بنص صريح 
يحرم الفعل أو الترك فإذا م يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسئولية ولاعقاب على فاعل أو تارك. واممعنى الذي = 
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وهذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بأن: «مبداً 
شرعية الجرائم والعقوبات» غدا أصلا ثابتا كضمان ضد التحكم فلا يؤثر القاضي 
أفعالا ينتقيهاء ولا يقرر عقوباتها وفق اختيارهء إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق 
والعدل» وصار التآثيم بالتالي وبعد زوال السلطة المنفردة عائدا إلى الممشرع» إذ 


يقرر للجرائم التي يحدثها عقوباتها التي تناسبها». 


= يستخلص من هذا الكلام هو أن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي بأنه لا جرهة ولا عقوبة إلا بنص وهذه 
القاعدة في الشري يعة لا تتناف العقل وامنطق وتستند مباشرة إلى نصوص صريحة في هذا المعنى منها: قوله 
ا کا لبي حتی ذبْعث لارا ء الآية 15ء E‏ وما کان ر رك القرٍ حتیٰ 
ا على الله E‏ الله سورة النساء الآية 165. وغيرها من النصوص القاطعة بأنه لاح إلا 
بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذاں وبهذا تمتاز الشريعة على القوانين الوضعية التي م تعرف هذه القاعدة إلا 
في عام 1216ء أما في التشريع المصري مم تكن هذه القاعدة معروفة قبل سنة 1883 وف هذا العام نص اممشرع 
عليها ضمناً في المادة 18 من لائحة ترتيب ال محاكم الأهلية وفي المادة 19 من قانون العقوبات الصادر سنة 1883 
وما صدر الدستور في عام 1923 قرر هذه القاعدة في المادة (6) منه: ((لا جرهة ولا عقوبة إلا بناء على قانون 
ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها)) وبالتالي لا يشترط صدورها بقانون وإها 
يكفي أن يصدر بناء على قانون ليشمل الحالات التي يفوض الشارع فيها السلطة التنفيذية في تحديد الجرائم 
وتقرير العقوبات. وتوالت الدساتير المصرية على تكرار هذا اميد حتى آخر هذه الدساتير وهو الدستور الدائم 
الصادر سنة 1971 في اممادة 66. 

)1( وذلك في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية. جلسة 22 فبراير سنة 1977. نشر بالجريدة 
الرسمية العدد رقم في 6/3/1997. وقضت كذلك بأن استقرار مبدأً شرعية الجرائم والعقوبات في مفاهيم الدولة 
المتحضرة. دعا على توكيده بينها ومن ثم وجد صداه في عديد من المواثيق الدوليةء من بينها الفقرة الأخيرة 
من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والفقرة الأولى من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية» واطمادة 7 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان. وتردد هذا ال ميدأ كذلك في دساتير عديدة 
يندرج تحتها ما تنص عليه اممادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية من أنه لا عقاب إلا على الأفعال 
اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليهاء وما تقرره كذلك المادة 187 من هذا الدستور التي تقضي بأن الأصل في 
أحكام القوانين هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها ولا آثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية 
أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم. وذلك في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستوريةء جلسة 22 فبراير 
سنة 1977. نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم في 6/3/1997. والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية 


جلسة 15 مارس سنة 1997. نشر دالجريدة الرسمية العدد رقم 13 ق 7 
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وتطبيقاً لهذا المبدأ لا يجوز للقاضي اعتبار فعل ما جرهة إلا إذا نص 
القانون صراحة على ذلك ولا يجوز له كذلك أن يستند في الإدانة على القواعد 
الاجتماعية أو القواعد الأخلاقية أو القواعد الدينية. ويجب عليه أيضا أن يلتزم 
بجميح عناصر التجريم وشروطه الواردة في النص فلا يستطع أن يهمل عنصراً 
أو شرطاً بحجة أنه قليل الأهمية أو لا أهمية له إطلاقاً أو أن عدم الأخذ به 
يحقق العدالة أو المصلحة العامة أو مصلحة المتضرر. كما لا يجوز للقاضي الحكم 
بعقوبة فم ينص القانون عليها فلا يجوز له أن يبتدع عقوبة من عنده ويفرضها 
على ال متهم » أو يستبدل العقوبة المنصوص عليها في القانون بعقوبة أخرى م 
ينص عليها القانون للجرهة المرتكبة. فهل الجرهة الضريبية تخضع لهذا المبداً 
شأنها في ذلك شأن الجرائم العادية. 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: مبدأً الشرعية والجرائم الضريبية. 


الفرع الثاني: النتاتج ابمترتبة على قاعة الشرعية. 
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الفرع الأول 


مبدأ الشرعية والجرائم الضريبية 


من المتفق عليه - كما بينا - أنه لا جرهة ولا عقوبة بدون نص وهذه 
القاعدة أكد عليها الدستور المصري الصادر سنة 1971 في اطمادة 66 بقوله «أنه 
لا جرة ولا عقوبة إلا بنص» ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائ ولا عقاب إلا على 
الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون «. وأكدت عليه المحكمة الدستورية العليا 
والتي قضت بأن: إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات» غدا أصلا ثابتاً كضمان 
ضد التحكم فلا يؤثر القاضي أفعالا ينتقيهاء ولا بقرر عقوباتها وفق اختياره 
قافا لترو أو اقتا عن الق والعكل وصار الام الال دند زان 
السلطة المنفردةء عائدا إلى المشرع» إذ يقرر للجرائم التي يحدثهاء عقوباتها التي 

والقانون الضريبي شأنه في ذلك شأن القوانين الأخرى في الأخذ بهذه 
القاعدة. فلا يجوز إنشاء جرهة ضريبية أو تقرير عقوبة ما مم يرد بذلك نص في 
القانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية التي تصدرها مصلحة الضرائب". وهذا 
ما قرره الدستور في المادة 119 التى نصت على «أن إنشاء الضرائب أو تعديلها 
لا يكون إلا بقانون» ولا يعفى من أداء الضريبة في غير الأحوال الممبينة في القانونء 
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون «. 

وفال 5ف ل ج اقا امورل حل اال طا احفااب 
للتخلص من الضريبة إلا إذا نص القانون على هذه الطرق. ولا مكن العقاب 
على مزاولة النشاط وعدم إبلاغ مصلحة الضرائب إلا إذا كان القانون يفرض 
ضريبة على هذا النشاط ويعاقب على عدم الإخطار هزاولته» كما لا يجوز 


)1( د/ أخمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص 6 . 
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المعاقبة على عدم تقديم الإقرار الضريبي إلا إذا كانت هناك عقوبة مقررة لعدم 
تقدهه. وهذه القاعدة تنصرف إلى القانون الموضوعي كما تنصرف إلى القانون 
الاجرائى فلا يجوز تحريك الدعوى أو السير في إجراءات الخصومة الجنائية إلا 
طبقا للقواعد الإجرائية التي رسمها القانون» كما لا يجوز لأي فرد أن يرفع 
الدعوى إلا إذا كان القانون يخوله ذلك ™". 


وكانت الضريبة في المجتمعات القدهمة تفرض على هوى الحاكم ومن 
ثم كانت مصدرا للسخط المستمر وتميزت بالتحكم وعدم الاستقرار مما أدى إلى 
حدوث تغييرات كبيرة فق نظم فرض الضرائب نتيجة المطالبات للثورات السياسية 
فى العديد من دول العام ومنها أن الضرائب لا تفرض إلا بعد موافقة ممثاي 
الشعب. لذلك فقد استقر مبدأً دستوري ف كافة الدول الحديثة بأن فرض 
الضرائب لا يكون إلا بعد أخذ موافقة ممثلى الشعب على أية ضريبة تفرض 
على الشعب» وقد تأكد هذا المبداً فى إعلان حقوق الإنسان الذي أعلنته الثورة 
الفرنسية سنة 1789ء ثم تواتر بعد ذلك ف كافة الدساتير المتلاحقة ويترتب على 
ذلك ف كافة الدول على مستوى العام أن الضرائب لا تفرض إلا من قبل ممثاى 
الشعب وبناء على قانون يصدر بها. 


)1( د/ آمال عثمان - المرجع السابق - ص 72. حيث نصت الطمادة 137 اذه «لا جوز رفع الدعوى الجنائية 
عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابي 


من الو زدر <. 
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الفرع الثاني 


النتائج المترتبة على قاعدة الشرعية 


۰ 2 : 
إذا كانت قاعدة الشرعية تعنى - كما بينا- عدم المؤاخذة على فعل أو 
شاع ری اة کن فا الل أو الفساع متصوصا غلب ميا ف القاتون 

الضريبي» لذلك فإنه ينتج عن ذلك عدة نتائج: 

الأولى: القانون المكتوب هو مصدر قواعد التجريم والعقاب. 

الثانية: استبعاد القياس ف التجريم ف الممجال الضريبي. 

وق الفقرتين التاليتين نوضح ذلك: 

القاعدة الأساسية المتفق عليها ف قانون العقوبات أن القانون المكتوب 
وحده هو المصدر الوحيد e‏ وبالتالي فإن القاضي ل يستطیع أن يعتار 
ا إلا إذا ا س س 
بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين أو مخالف ممبداً المساواة بين أفراد 
المجتمع. وأساس هذا المبداً هو حماية الفرد وضمان حقوقه وحريته وذلك 
منع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه مام يكن قد ارتكب 
فعلا ونص القانون عليه وفرض على مرتكبيه عقوبة جنائية. وذلك بعكس 
القانون المدنى الذى قد يأخذ بالعرف أو مبادىء القانون الطبيعى وقواعد 
العدالة مصدرا له بجوار النصوص الممكتوبة. وقواعد القانون الضريبى لا 
مصدر واحد وهو القانون المكتوب» ولا تعتبر اللوائح التنفيذية ولا الكتب 
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افر الهاو عو وات الو ف ات 0 هر مو ماد 
القانون لأنها مجرد شرح وتوضيح طا غمض من القانون وتفصيل مما أجمل منهء 
وبالتالي لأبد أن تكون متفقة مع أحكام القانون» فإذا ما كان فيها ثمة مخالفة 
تعين طرحها وعدم الأخذ بها. ولا يأخذ القانون الضريبي شأنه شأن قانون 
لفغن موا حن ماو ا 0 ار ف امات 
الإباحة وليس التجريم. وذلك لا يقدح ف القانون ولا يخل بالقاعدة المذكورة 
لأنه إذا كان العرف لا يصلح أن يكون مصدرا للتجريم» فإنه يصلح أن يكون 
مصدرا للإباحة لعدم تعارض ذلك مع قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات» وذلك 
باعتبار أن الإباحة هى الأصل لأن الأصل براءة الذمة» والتجريم استثناء فلابد أن 
یکون بناءً على قانون مکتوب ”. 
2- عدم الالتجاء إلى القياس: 


المبدأ المتفق عليه بين فقهاء القانون الجنائى هو حظر القياس في النصوص 
الجنائية» والقياس هو إلحاق مالا نص فيه على ما فيه نص ق الحكم اممنصوص 
عليه لاشتراكهما ف علة الحكم. فالقياس إذا وسيلة التوسع ف تطبيق التص عان 
حالات مماثلة فم ينص الممشرع صراحة عليهاء وهذا معناها خلق جرائم جديدة م 
ينص القانون عليها وبالتالي الخروج على مبدأً شرعية الجرائم والعقوبات ولهذا 
فقد اتجهت التشريعات الحديثة إلى عدم الأخذ بالقياس في القضايا الجنائية. 

فالقاضي الجنائي مقيد بقاعدة التفسير الضيق للنصوص الجنائية وذلك 
بخلاف القاضي اممدني حيث يتمتع بحرية واسعة قي تفسير النصوص الطمدنية فهو 
يلجا إلى القياس. آما القاضي الجناني يجب أن يتقيد بالنص فلا يتوسع في تفسيره 
فيخلق جرائم وعقوبات غير منصوص عليها ولا يجوز له مراعاة العرف إلا قي 
الحالات الاستثنائية التي أشرنا إليها كما أنه لا يجوز إطلاقا تطبيق مبادىء 
القانون الطبيعي وقواعد العدالة. 


)1( ۵/ محمود مصطفی - المرجع السابق - ص 7- د/ أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص 65. د/ 
نجاق سيد أحمد سند - اممرجع السابق - ص 97. 
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درم ضور التصوص الجاية ف انون القراتت فل رال ماع 
بقيمتها الجنائية رغم صدورها ف القانون الضريبي فهي تعتبر جزءاً من قواعد 
قانون العقوبات ". لذلك لا يجوز للقاضى القياس ف القانون الضريبي» فإذا 
ارتكب اول وسياة احهالية لري من الغرية وتكن هة اة عر 
منصوص عليها ف القانون (المواد 132 133) لا يستطيع القاضى تطبيق هذه المواد 
عليه قياساً على ما بها من وسائل احتيالية. ولذلك فلابد أن تخضع للقواعد 
العامة ف القانون الجنائى ومنها حظر القياس. وإذا كان من الثابت حظر القياس 
فى مجال التجريم والعقاب وما كانت من النصوص الجنائية العامة لذلك يتعين 
أن تسرى على الأولى ما تسرى على الثانية» وهو حظر القياس فى مجال التجريم 
والعقاب الضريبي» وذلك لأن تفسير النص الجناثى ف قانون الضريبة لا يختلف 
عن تفسير النص الجناثى ف قانون العقوبات» وهو تحديد ال معنى الذى قصده 
ارغ اة الوساتل ‏ . 


)1( د/ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 66. 
(2) ڈ/ خمد فتحی سرور - المرجع واکان السابقين - ۵/محمود ذجیب حسنی - القسم العام من قانون 


العقوبات - ص 97. د/ نجاتى سيد أحمد سند - المرجع السابق - ص 94 وما بعدها.التفسير يراد به استظهار 
إرداة المشرع من النص وله أنواع مختلفة منها: التفسير التشريعي: ويكون ذلك عندما يصدر عن المشرع 
الذي سن التشريع الأصلي تشريعاً آخر لتفسيره ويسمى «القانون التفسيري «حين يرى بان الضرورة تدعو 
لذلك. والتفسير التشريعي قد يرافق النص نفسه حين يرى المشرع ضرورة وضع التعريفات أو تفسير بعض 
العبارات أو المصطلحات القانونية وقد يأتي التفسير لاحقا لقانون عندما يكون التطبيق قد كشف غموضه 
ويرى المشرع أن من واجبه التدخل لإزالة هذا الغموض. ويعتبر هذا القانون التفسيري هنزلة التشريع نفسه 
الذي يراد تفسيره وجِزءً منه ولذلك التفسير التشريعي هو أكثر أنواع التفسير أهمية وقوة من الوجه القانونية 
وإن كان أسلوب نادر في القانون الجنائي ومتى صدر قانون تفسيري فهو ملزم للقاضي كالتزامه بأي قانون آخر. 
ومن هنا يآتي الفرق بين القانون التفسيرى الذي يأتي لإزالة غموض النص وبين القانون التكمياي الذي يسنه 
الشارع بقصد [كمال نض كشف التطبيق عن قصوره فالنض التفسري بعتبر جوا لا بتجزا من النض اللقسر 
ويخضع لجميع أحكامه أما النص التكميلي فهو نص مستقل تطبق عليه القواعد القانوذية العامة. التفسير 
القضاني: هو أكثر أنواع التفسير قف اانه أ عو الخ الم ون كان مح الجية اة 
آدنی مرتبة من التفسير التشريعي» وهذا التفسير هو الذي يصدر عن القضاء في معرض تطبيقهم للقواعد 


التشريعية آي في معرض القضية المعروضة أمام القضاء من أجل هذه القضية فقط حيث إن التفسير القضا = 
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وقالنا ما نلا القاضن إل التفسر ن حال قموض النص أو نقصه فالنص 
إما أن يكون غامضا وإما أن يكون ناقصا. ويعتبر النص مشوباً بالغموض أو 
الإبهام فيما إذا كان عباراته غير واضحة كل الوضوح بحيث يحتمل التأويل» 
وبحيث هكن آن يستنتج منها أكثر من معنى وبالتالي يجب على القاضي 
الجنائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده الشارع مثله مثل 
القاضي المدني تماماء ويستطيع أن يستعين بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية 
بحيث يستطيع آن يرجع إلى الأعمال التحضيرية واممذكرات الإيضاحية للقانون إلى 
النصوص السابقة. ويعتبر أن هنالك نقصا في النص فيما إذا جاءت عباراته خالية 
من بعض الألفاظ التي لا يستقيم الحكم إلا بها أو إذا أغفل التعرض لبعض 
الحالات التي كان يفترض أن ينص عليهاء في هذه الحالات يجب على القاضي 
الجنائى أن يحكم بالبراءة لأنه لا يستطيع أن متنع عن الفصل في الدعوى بحكم 
ينهي الخصومة المعروضة آمامه لأن امتناعه عن الحكم يوقعه تحت طائلة 
العقاب» وكذلك لا يستطيع أن يعتبر امتهم جانيا استنادا إلى مبداً لا جرهة ولا 
عقوبة إلا بنص. وبذلك يختلف القاضي الجنافى عن القاضي اممدني. فالقاضي 
ا مدني يجب عليه أن يفصل مصلحة المدعي أو المدعي عليه ولا يجوز له أن 
متنع عن الفصل فيها بحجة سكوت اممشرع بل يجب عليه أن يلجأ إلى التفسير 
بطريق القياس أو إلى تطبيق المصادر الأخرى كالعرف وغيره من المصادر الأخرى. 


=ليس له الصفة الإلزامية إلا بالنسبة للقضية التي صدر من أجلها. أي أن التفسير الذي صدره محكمة من 
المحاكم غير ملزم إلا في القضية التي فصل فيها ومن الجائز مخالفته وتبني تفسير معاكس له في القضايا 
المماثلة سواء من قبل المحاكم الأخرى أو من قبل المحكمة نفسها التي أصدرت التفسير الأول هذا هو الأصل 
إلا أنه في الواقع تكون مقيدة برأي المحاكم العليا وعلى المخصوص محكمة النقض. التفسير الفقهي: هو الذي 
يصدر عن الفقهاء وذوي الاختصاص ف القانون المطروحة في كتبهم , بغية تحليل النصوص القانونية وشرحها 
ضمن إطار النظريات العامة والمبادئ الأساسية التي قررها المشرع. ولقد لعب فقهاء القانون دورا أساسياً في 
تفسير الشرائع الوضعية وإيضاح غموضها ورفع الالاس ها ا لا فور امسا في تطوير التشريع في 
اللا وكقرا عا دقعو الكرع إل إصذار قرات اة كل شمو التضوض القانرةة القهة وعيوجها آو 
تضيف جرائم أو عقوبات جديدة أو تعدل من عناص التجريم والعقاب.إلا أن الفقه ليس له قوة ملزمة من 
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ويشترط ف التفسير إلا يؤدى إلى الإخلال بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات» 
وذلك عن طريق خلق جرائم جديدة غير الواردة فق نصوص القانون لذلك 
يتعين تطبيقا لذلك عدم جواز القياس ف تحديد الجرائم والعقوبات. وذلك 
بخلاف تفسير النصوص بطريقة تخرج أفعالا من نطاق التجريم أو تقدر امتناع 
المسئولية أو العقاب فإن القياس فى هذه الحالة جائز لأنه لا يصطدم بالقاعدة 
المذكورة “. وإذا وجد شك أثناء التفسير ف مدلول النص أو قصد المشرع منه 
ينبغى تفسيره لصالح الممول لأن الأصل ف الإنسان البراءة. 


ولا يعنى إيراد الممشرع للعقوبات ف باب الجزاءات خلو باقى أبواب 
القانون فن فقوبات رى و إا معد كنك إل االر اة اى شا اة 
ل قان الل داب قادن راوع تون فاب ا اة د د 
ها موان دای اتی ات را ا ا 


ولتفسير النص طريقتين الأولى فق حالة وضوح النص فهنالا حاجة إلى 
الاجتهاد ويعمل القاضى على التطبيق الحرف للنصوص,ء لأنه آمام وضوح النص 
فلا مجال للتفسير *. وبالتالي فلا حاجة إلى الرجوع إلى الأعمال التحضيرية 
أو المناقشات البرمانية للبحث عن إرادة اممشرع طامما أن النص واضح. أما 
إذا شاب النص غموض فإنه يتعين الرجوع إلى الأعمال التحضيرية والممناقشات 
الرغاتية للقتوصضل إل إراذة المشرع من فذاالتص. فا5ا وجدذ أثناء التفسر 
أي شك فينبغي تفسيره فى مصلحة الممول لأن الأصل كما قلنا براءة ذمة 
الممول *. ولقد ثار الخلاف قدها حول مدى إمكانية الأخذ بالقياس 


)1( د/ أحمد فتحى سرور- اممرجع السابق - ص 67. د/ نجاتق سيد أحمد سند - المرجع السابق - ص 97 
. دامحمود مصطفى - امرجع السابق - ص 92 - د/مأمون محمد سلامه - القسم العام من قانون العقوبات 
- ص 47 - د/محمد زك أبو عامر - الإجراءات الجنائية - ط2 منشأة المعارف - ص 444 - د/ أحمد عبدالعزيز 
الألفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام - طبعة 1988 - ص 114. 

)2( د/ نجاتق سيد أحمد سند - المرجع السابق - ص 1. نقض 18/5/1965 أحكام النقض. س16 الطعن 
رقم 1777 لسنة 34ق ص 482. 

)3( د/ أحمد فتحى سرور- المرجع السابق - ص 67. د/ نجاق سيد أحمد سند - المرجع السابق - ص 97 
. ۵ حسين خلاف - اممرجع السابق - 85 86. 
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فى مجال تفسير النصوص الضريبية فاتجهت محكمة مصر المختلطة ف بعض 
أحكامها إلى إجازة القياس» إلا أن القضاء عارضها واستقر على عدم جوار الأخذ 
بالقياس ف اطممسائل الضريبية. واستقرت محكمة النقض على عدم جواز القياس 
ف النصوص الضريبية إذ نصت على آنه يخصم من تكاليف الممنشآة الضرائب 
التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون. فإن اطممشرع 
يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب ف نطاق التكاليف التى تخصم من 
الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصة ضريبة الأرباح 
تطبيقا للقانون الممذكورء أما الضرائب التى تسهم ف إنتاج الربح فلا تخصم من 
5 فلا سد له فن القاتون*. 

لذلك يتعين عدم الأخذ بالقياس ف مجال النصوص الضريبية فليس 
للقاضى آن يلجىء للقياس لكي ينشىء ضريبة أو يؤدى إلى وقوع جرهة ضريبة أو 
فرض عقوبة مم يوردها المشرع ف نصوص القانون صراحة *. إلا أنه لا مانع طبقا 
للقواعد العامة أن يلجىء القاض للقياس إذا ما تعلق الأمر بأسباب الإباحة أو 
موانع العقاب أو موانع المسئوليةء وذلك لأن القياس ف مجال تبرئة المممول لا 
يتعارض مع مبدآاً شرعية الجرائم والعقوبات ”. 

إذا كان هذا هو الشأن بالنسبة للقضاء وهو حظر القياس ف مجال 
التجريم الضريبي» ينبغى توافره كذلك بالنسبة لمصلحة الضرائب ذاتها التى 
تقوم بتطبيق القانون الضريبي» فلابد أن يكون استنتاجها مطابق لنصوص 
القانون الضريبي فلا يجوز لها الاستناد فى مجال ثبوت ممارسة الممول للنشاط 


)1( نقض 18 مارس 1954 الطعن رقم 77 لسنة 22ق» نقض 25 فبراير سنة 1954 الطعن رقم 139لسنة 
22ق» 25 يونيه 1953الطعن رقم 94لسنة 21ق مشار إليه د/ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 71. 
)2( 4 د/امحمود مصطفى - المرجع السابق - ص 92. 

)3( د/ أحمد فتحى سرور- اممرجع السابق - ص 67. د/ نجاتق سيد أحمد سند - المرجع السابق - ص 97 


د/محمود مصطفی 92 مأمون 7 د/محمد زک أبو عامر - الإجراءات الجنائية - المرجع السابق - ص 444 - د/ 


أحمد عبدالعزيز الألفى - المرجع السابق - ص 114. 
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على ما يقرأ أو يسمع ف الصحف للقول ممارسة النشاط إذ أن إثبات قيام الممول 
مزاولة النشاط لا يكفى لاقول الخالي عن الدليل أو القول المرسل بغير دليل 
". كما لا هكن قياس أرباح الممول عن سنة ضريبية معينة على أرباح زملائه 
و امون الاين اولوق ق واف خلال اق اا فا اساد ا 
تشابه الظروف» لأن فى ذلك تقرير على الافتراض والتخمين لا الحقيقة والواقع. ولا 
عن سنة سابقة لنفس الممول. فقد قضت محكمة النقض بأنه لا يكون تحديد 
وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع 
لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة» لأن كل سنة مالية للمنشاة تخضع 
للضريبة تعتبر وحدة قانثمة بذاتها ومستقلة عن غيرها *. ويجوز لامصلحة 
الاعتماد على عناصر معينة ف تقديرها كالموقع واملمساحة والشهرة ”. 


)1( استئناف مصر قضية رقم 121لسنة 2ق مشار إليه د/رمضان صديق - قانون الضريبة على الدخل 
الجديد - ص 375. 

)2( نقض 491 لسنة 2ق جلسة 18/5/1966. 

(3) ذقض 22 لسنة 35ق جلسة/11/1981. 
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ا لمطلب الثاني 


نطاق ز تطبیق القانون الضريبي 


مهد وتقسیم: 

من القواعد الثابتة والمستقرة أن القانون يطبق من ناحية الزمان من 
الوم التال تروق الجرية الوسمة ما يغدد القانون مادا أن ما 
يكن هذا القانون أصلح للمتهم فيطبق بأثر رجعى. ويخضع القانون لقواعد 
تطبيق خاصة من حيث اممكان منها قاعدة الإقليمية ومقتضاها يخضع لقانون 
البلد كل من يقطن على هذا الإقليم» وقاعدة شخصية النص الجناثى وهقتضاها 
يخضع لقانون البلد كل مواطني الدولة آيا كان مكان ارتكاب الجرهة» وقاعدة 
عينية النص الجناف وهقتضاها يخضع لقانون الدولة ى شخص يرتكب جرهة 
من نوع معين أيا كانت جنسية هذا الشخص. وقاعدة عالطمية النص الجناف» 
وهمقتضاها يخضع لقانون الدولة أى شخص يرتكب جرهمة ضدها أيا كانت 
جنسية مرتكبها أو مكان ارتكابه لها. فهل يخضع القانون الضريبي إلى تلك 
القواعد شأنه ف ذلك شأن القانون بصورة عامة. هذا ما سنحاول الإجابة عليه 
من خلال الفرعين التاليين: 


الفرع الأول: تطبيق القانون الضريبي من حيث الزمان. 


الفرع الثاني: تطبيق القانون الضريبي من حيث الممكان. 
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الفرع الأول 


تطبيق القانون الضريبي من حيث الزمان 


يتحقق النطاق الزمنى لسريان القانون بالوقائع وام مراكز التى تتحقق 
بعد العمل به وذلك إعمالا للمبدأً الدستوري الذى يقضى بتطبيق القانون بأثر 
فوري» فهذا المبداً يوجب سريان القانون على المراكز القانونية التى تتم بعد 
العمل به ولا يسرى بآثر رجعى على الوقائع التى تمت قبل العمل به. ويعد 
من قبيل الأثر الفورى لسريان القانون على الوقائع واممراكز التى تكتمل فى ظله 
عت ولو كانت فة فدات قل العمل دة 


فالأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان هو أن القانون يكون 
دانما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أو من التاريخ 
الذي يحدده نفس القانون لسريان أحكامه» وهي قرينة قطعية على علم 
الكافة به فلا يعذر أحد بجهل القانون (الطمادة 6 من الدستور)ء وأن القانون لا 
تسري أحكامه إلا على الحالات التي تتم في ظله أي بعد إصداره» وأنه لا يسري 
على ما وقع من الحالات قبل صدوره (الممادة 2/66 من الدستور). فالركن اطمادي 
للجرهمة يعني كون الفعل المادي للجرهمة يقع تحت نص يجرمه وقت ارتكاب 
الجرهة» أي أن السلوك الإجرامي للفاعل يكون عملا غير مشروع يعاقب عليه 
القانون وقت ارتكابه بنص نافذ في القانون (المادة 1/5 عقوبات)» فلا هكن 
اعتبار الفعل ماديا في عمل مخالف لقانون سابق جرى أباحته أو إلغاء العقوبة 
المقررة على ارتكابه بقانون لاحق. 

فاا اتر اوري لقاتون ع أن كل تربع جددة طق قور ما 
تاريخ سريانه أي وقت نفاذه» فيحدث أثاره مباشرة على كل الوقائع وعلى 


)1( نقض 517لسنة 29 31/5/1965 - مشار إليه في - الإجراءات الجنائية - د/اجلال ثروت - ص 57 . 
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الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة. فالقانون الجديد يصدر 
ويطبق على الحاضر والمستقبلء» لا على الماضي» ويستخلص من ذلك أن القانون 
القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله»ء فلا يطبق عليها القانون الجديد ”. 
فلو فرضنا أن قانوناً جديداً صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل مم يكن 
مجرماً من قبل» فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم 
بهذا الفعل» وبالتالي لا مكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي. فلو فرضنا 
أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 5 فرض ضريبة على شراء السيارات» فيكون 
مشتري السيارة ملزم بأداء تلك الضريبة من أول يوم في سنة 5 وإلا اتهم 
بجرهة التهرب الضريبي بعد هذا التاريخ » ولكن لا يلزم بأداء هذه الضريبة كل 
الأشخاص الذين اشتروا سيارات في العام السابق وهو عام 4» فلا وجود لجرهمة 
التهرب الضريبي بالنسبة ممن اشترى سيارة قبل تطبيق القانون. 

فالقاعدة اممستقرة بالنسبة للقانون بصفة عامة هي تطبيقه من اليوم 
اتال لتشره ف الجريدة الرسمية ما م بكن محددا له وقنا للعمل به. وهذا ما 
ورد باطمادة 187 من الدستور التى نصت على «لا تسرى احكام القوانين إلا على 
مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها « واممادة 
الخامسة من قانون العقوبات التي ورد نصها كالتالي «يعاقب على الجرائم 
مقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها «. لذلك يتعين عدم تطبيقه بأثر 
رجعى على الوقائع التي وقعت قبل صدوره» والقانون الضريبي لا يختلف ف 
ذلك وتخضع قواعده للقواعد العامة فيسرى هذا القانون على الدخول التي 
تحققت بعد العمل بالقانون أي في نهاية السنة باعتبار أن الواقعة المنشأة 
للضريبة تتمثل في تحقق دخل صاحبه خاضع للضريبة في نهاية السنة. أو 
تائتهاء الفترة اة له (6 كان مدد الدة. وهةا ها ورة مالقانون 91 لس نة 
5 الذى صدر بتاريخ 9 يونية» ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 (تاإبع) ف 


)1( الطعن رقم 97لسنة 48ق جلسة 18/11/1982 والطعن رقم 3 لسنة 45ق جلسة 3/7/1995 مشار 


إليه د/رمضان صديق - المرجع السابق - ص 1. 
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9 يونية 5 فقد جاء باممادة التاسعة من مواد الإصدار ينشر هذاالقانون ف 
الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع مراعاة ما يلي: 


1- تسرى أحكام القانون ال مرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتبارا 
من الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري 
والصناعي وإيرادات الممهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية 
لاص القن اعرا من الف رل ا 3 وة اة 
إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 5 أو 
الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبداً بعد تاريخ العمل 
بهذا القانون ”". 

ولا توجد هناك ثمة مخالفة للقواعد العامة عندما ينص القانون الضريبي 

على سريان الضريبة على الماضي وذلك لأنه ينبغي آن ينظر إلى وقت تقديم 
الإقرار الضريبي لا وقت تحقق الواقعة اممنشئة للضريبة» فلا يؤثر رجعية 
الضريبة على أطلاق قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ”. وذلك لأن الضريبة ذات 
نطاق سنوي لذلك يصح فرضها في أى وقت من السنة دون أن يكون في ذلك 
معنى الرجعية» وإنها هو مجرد تطبيق للأثر الممباشر لقانون الضريبة . 


)1( وهناك استشناءات على قاعدة سنوية الضريبة أورتها المادة الخامسة بعد أن بينت القاعدة وهى 
سنوية الضريبة بتحديدها في الفقرة الأولى أن الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأً من أول يناير 
وقنقهن ف 31 ديسر من كل عا أو آي فة مدذها اننا عقر شهرا تنخ أساما لساب الضريبة, أوردت 
الاستشناء على هذه القاعدة وقالت يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على إثني عشر شهراً. وتستحق 
الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية. كما تستحق بوفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه كليا عن 
مزاولة النشاط. 

)2( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 73 - د/ أمال عثمان - اطمرجع السابق - ص3 وما بعدها 
- د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص 92 وما بعدها. 

(3( د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص 73 - داحسين خلاف - المرجع السابق - ص 133 - نقض 
مدنى 18يونية 1953 الطعن رقم 4 4 سنة21ق مجموعة القواعد في 25 عام ج2 ص8 9. 
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وعلة ذلك أن دين الضريبة ينشا بحصول الواقعة المنشئة له لا من يوم 
صدور قرار الإدارة الضريبة بربط الضريبة. فهذا القرار في حقيقته ليس إلا كاشفاً 
لدين الضريبة وليس منشثاً له» فلا يقال برجعية قانون الضرائب على مدة 
سابقة على صدوره طاطما أن الواقعة المنشئة للضريبة تكون قد حصلت وفقا 
لقانون سابق. 

وتسرى قاعدة تطبيق القانون بآثر فورى ومباشر بالنسبة للنصوص 
الموضوعية والنصوص الإجرائية. والنصوص الموضوعية قي المجال الجناثي هي 
تلك الممتعلقة بتحديد الجرائم والعقوبات وما يتعلق بها من حيث الإباحة 
واطمسئولية والعقاب» وهذه النصوص تخضع للقواعد العامة في القانون الجنائي 
وهى عدم رجعية القوانين الجنائية. والقواعد الإجرائية هى الممتعلقة بالأشكال 
والأساليب التي ينبغي إتباعها في سبيل اقتضاء الحق أمام السلطة القضائيةء 
بصرف النظر عن موقع القاعدة أي عن ورودها في قانون العقوبات آم الإجراءات 
الجنائية» وبصرف النظر عن الغاية التي تستهدفها آي سواء كانت في مصلحة 
الفرد آم في مصلحة الجماعة. 


والقانون الضريبي لا يختلف في ذلك عن القواعد العامة. ومع استقرار 
القواعد القانونية على ذلك» ومع استقرارها على رجعية النصوص الجنائية إذا 
كانت أصلح للمتهم طبقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات والتي جاء 
نصها «ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون 
أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره». فهل هكن الأخذ بهذه القاعدة في 
القانون الضريبي؟. 

إذا كانت القواعد العامة في القانون الجنائى قد خالفت الأصل الثابت 
وأباحت تطبيق القانون بأثر رجعى إذا كان أصلح للمتهم. فهل يخضع القانون 
الضريبي لتلك القواعد ويطبق بأثر رجعى إذا كان أصلح للممول؟ 
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ذهب البعض ”إلى عدم الأخذ بها ف المجال الضريبي لأن هذا المجال 
قائم على الغرامات الضريبية وهذه الغرامات ليست عقوبة بحتة وإنها تحمل 
في طياتها فضلا عن فكرة الجزاء فكرة التعويض» وحيث أنه قد ثبت للخزانة 
الحق في التعويض وجب استبعاد تطبيق قواعد التجريم والعقاب التي روعي 
فيها مصلحة المتهم في تطبيق بعض نصوص قانون العقوبات» فضلا عن نها 
جاءت على سبيل الحصر والاستثناء من القواعد العامة. أما العقوبات الجنائية 
الأخرى كالسجن والحبس فإن صدور قانون جديد بتنظيم أداء دين الضريبة 
لصالح المممول لا يكون له أثر رجعى إلا بنص صريح» أما القانون الذي يعدل 
الالتزامات الإجرائية أو يمس بالتعديل قواعد التجريم والعقاب واممسئولية فيطبق 
بأثر رجعى متى كان في صالح الممتهم. 


وف ذلك إجحاف بحق الممول لا يتوافق مع القواعد العامة ف القانون 
التى أعطت امتهم الحق في ال محاكمة بناءً على قانون آخر غير الذي ارتكب 
الواقعة في ظله إذا كان أصلح له» وما الذي هنع من رجعية القانون الضريبي إذا 
كان أصلح للممول فنحن نرى أن النص ينطبق عليه. فإذا كان الممول يحاسب 
وفقا للقانون157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187لسنة 1993 وصدر القانون 
1 لسنة 5 بتخفيض الشريحة التي كان يحاسب بها الممول أو أعفى بعض 
الأنشطة من الضرائب أو خفض العقوبة المقررة لبعض الجرائم» أو أزال وصف 
الجناية وجعلها جنحة لبعض الأفعال» فما المانع من أن يستفيد من ذلك 
الممول. وتأكيدا لذلك فقد أفقت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 
مجلس الدولة بأن وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي الأرباح 
التي تتحقق في نهاية السنة الضريبية نتيجة مباشرة النشاط الخاضع للضريبة 
خلال السنة بعد خصم جميع التكاليف» فلا يسرى القانون إلا على الأرباح التي 
تتحقق في نهاية السنة الضريبية ”. 


(1( أنظر في عرض هذا الرآى ونقده د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص 74. 


)2( الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ملف رقم 9 جلسة5/1 /1983. 
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وحيث إن قانون الضريبة علي الداخل الجديد قد تضمن بعضاً من 
الأحكام التي آزال موجبها وصف الجناية عن بعض الجرائم الضريبية الذي كان 
يسبغه عليها قانون الضرائب علي الدخل الملغي» وخفف العقوبات التي كانت 
مقررة لهاء كما عدل من العناصر اللازمة لقيام بعضها ما يجعلها غير مؤثمة في 
أحوال معينه» والغي تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب 
على الذغل اللشيء» فإنة نعف قائونا أصلح للمتهم ف هذا الشأن. وما كان 
ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي 
نه «إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم 
فهو الذي يتبع دون غيره «فإن قانون الضريبة علي الدخل الجديد يضحى 
فو القائون الواجب التطبيق» إذ أنشاً مركرا قائونيا أصلح للمتهم. فاا كانت 
الدعوى ما تزال ف حوزة النيابة العامة فيجب عليها أن تحفظها إذا كان القانون 
الجديد لا يعاقب على الفعل المرتكب» أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى 
E CE TT TE TT E‏ 
الجنايات. وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية 
مقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم (157) لسنة 1981ء فيجب عاي 
المحكمة من تلقاء نفسها إعادتها إلى المحكمة الجزئية. أو أن يطلب عضو النيابة 
الخاضر العلسة من محكمة الخنابات إعالة الدعوى إل المحكمة الجرتية. 

ويطبق الأثر الفورى والممباشر على القواعد الإجرائية كتشكيل لجنة الطعن 
وحدود اختصاصها ومواعيد الطعن. فإذا صدر قانون جديد للإجراءات فإن هذا 
القانون يكون واجب التطبيق على الدعاوى الجنائية المقامة عن وقائع ضريبية 
إجرامية م يفصل فيهاء ولو كانت هذه الوقائع قد ارتكبت قبل تاريخ العمل 
بهذا القانونء فالقواعد الإجرائية تحكم الإجراءات ولا تحكم الجرائم» ومن ثم 
يجب أن يعتد بتاريخ هذه الإجراءات لا بتاريخ ارتكاب الجرائم ". 


)1( د/ أحمد فتحى سرور - أصول قانون الإجراءات الجنائية - ص - د/ نجاتق سند - اطمرجع السابق - ص 121. 
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تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن: «مقتضى الأثر الرجعى للقانون 
أن يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني 
وجد قبل هذا التاريخ»» ومن ثم فان إجراءات الطعن المنصوص عليها في 
القاتون 157 لس 1993 ل كرون ا محل كد لاء هذا قانوق وقطق عا 
الإجراءات الموجودة ف القانون الجديد»"". إلا إذا نص القانون على غير ذلك كما 
ورد فق نص الطمادة الثامنة من مواد الإصدار «يستمر العمل باللائحة التنفيذية 
لقانون الضرائب علي الدخل رقم (157) لسنة 1981 (امملغى) والقرارات المعمول 
بها اليا قيا لا تغارض مع أحكام قانون الضريمة عاي الدخل رقم (01 لستة 
5 إلي أن يصدر وزير الطمالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير». 


ويرجع السبب في ذلك أن هدف الأحكام والقواعد الإجرائية عموماً هو 
إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب 
والتي تقصدها الدساتير والقوانين في تقريرها عدم رجعية أحكامها على الماضي» 
وبالتالي فإن المتهم لا يضار قط من سريان هذه القواعد مباشرة عليه» بل إنه 
على العكس قد يستفيد طامما أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود به أصلا 
محاولة إدراك الحقيقة القضائية في وقت أقصر وبشكل أكثر يقينا وعدالة» كما 
أن هذا التعديل لن يكون له تأثير على موقفه القضائي وسلوكه الذي يتوجه 
إلى الجرهمة والعقوبة وليس إلى الإجراءات الجنائية. فالعبرة هي بوقت مباشرة 
الإجراء وليس بوقت وقوع الجرهة التي يتخذ الإجراء مناسبتهاء وتبدوا الأهمية 
في ذلك على الدعاوى التي علق القانون 91 لسنة 5 رفع الدعوى الجنائية 
بصددها ضرورة الحصول على موافقة وزير الطمالية م 138ق91 لسنة 5. لذلك 
فيتعين تطبيقا لذلك مراعاة القواعد العامة ف قانون الإجراءات الحنائية والتي 
تقضى بأن النصوص الإجرائية تسرى بآثر مباشر على الدعاوى التي مم يتم الفصل 
فیھا نھائیا ”. 


)1( د/ عبد الباسط وفا - المرجع السابق - ص -33 ذقض 24 لسنة 58ق جلسة 14/11/1994. 
)2( نقض 28ابريل 1959 مجموعة الأحكام سنةرقم9 مشار إليه د/أحمد فتحی سرور - المرجع السابق 
- ص 75. 
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فالإجراء دوما محكوم بالقانون النافذ وقت مباشرته» فالعبرة هي بوقت 
مباشرة الإجراء وليس بوقت وقوع الفعل والجرهمة التي يتخذ الإجراء مناسبتهاء 
أو كما تقول محكمة النقض“ آن القواعد الإجرائية تسرى من يوم نفاذها بأثر 
فوري على القضايا التي مم يكن قد تم الفصل فيها ما مم ينص القانون على 
غير ذلك "1 خلافا لقواعد القانون الجناث وإن كان البعض يرى مساواتهما ”. 


ويكاد يجمع الفقه على أن مضمون القاعدة أو موضوعها هو الفيصل في 
بيان طبيعتها القانونية فتكون القاعدة موضوعية إذا كان مضمونها أو موضوعها 
يتعلق بحق الدولة في العقاب سواء من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائهء 
بينما تكون القاعدة إجرائية إذا كان موضوعها أو مضمونها يتعلق بالأشكال 
والأساليب التي ينبغي إتباعها في سبيل اقتضاء هذا الحق أمام السلطة القضائيةء 
بصرف النظر عن موقع القاعدة أي عن ورودها في قانون العقوبات آم الإجراءات 
الجنائية» وبصرف النظر عن الغاية التي تستهدفها آي سواء كانت في مصلحة 
الفرد آم في مصلحة الجماعة. 


ومن ناحية آخرى فالأثر الفوري للقواعد الإجرائية يتفق مع المنطق 
القانوني لأنه لا يتعلق بوقائع وإنما بإجراءات تهدف إلى إثبات هذه الوقائع 
وتطبيق سلطة الدولة في العقاب يشأنها *. فالحكمة من القانون الأصلح 
للمتهم لا تتوافر بالنسبة للإجراءات الجنائية لأنها لا تتعلق بالتجريم والعقاب 
وإها تعنى نواح شكلية تنظيمية فحسب. 


(1( نقض 1/12/1964 أحكام النقض سنه15ق - ص774. 
)2( د/ محمد ذك أبو عامر - اممرجع السابق - ص46. د/أمال عثمان - شرح قانون الإجراءات الجنائية - 


ط 1991 هھ - مطابع الهيئة المصردة للکتاب - ص 52. 
)3( نقض 9فبراير 1984 رقم 18س53ق » 6فبراير 191 مجموعة أحكام النقض س31 ص195 ورقم 4 
2فبراير -1986 مجموعة أحكام النقض س26ق - ص36رقم9. 
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الفرع الثاني 


تطبيق القانون الضريبي من حيث المكان 


هید وتقسیم: 

تحكم تطبيق القانون من حيث الممكان عدة نظريات من هذه النظريات 
أو القواعد قاعدة الإقليمية ومقتضاها يعاقب كل من يرتكب جرهمة على 
إقليم الدولة سواء كان من مواطنى الدولة أو أجنبى عنها. وقاعدة شخصية 
القانون الجنائى ومقتضاها يخضع لقانون الدولة أى مواطن من مواطني الدولة 
حتى ولو ارتكب الجرهمة خارج إقليم الدولة» وقاعدة عينية القانون الجناف 
ومقتضاها يخضحع لقانون الدولة كل من يرتكب جرهة بعينها داخل إقليم 
الدولة أو خارجه من مواطنى الدولة أو من غر مواطنيها ما دامت هذه الجرمة 
من الجرائم المرتكبة تخل أو تؤدى إلى المساس بسيادة الدولة» ومبداً عاطمية 
النص الجنائى ومقتضاه أن كل من يقبض عليه ف إقليم الدولة يخضح لقانونها 
n iad NEN ENE aaa o‏ 
فا لخدي عن ذه القواعذ ولا سان السقاءآت الى كرد عله والتى 
يعنينا فقط هو بيان الأصل في هذه القواعد وهى قاعدة الإقليمية» وهل يخضع 
القانون الضريبي شأنه فى ذلك شأن القانون الجنائى لقواعد تطبيق القانون من 
حيث المكان أم أن القانون الضريبي يختلف ف شىء ماف هذه القواعد؟. هذا 
ما سنحاول الإجابة عليه من خلال الفقرتين التاليتين: 


1- قاعدة الإقليمية. 


2- نطاق القاعدة. 


)1( د/محمود مصطفی - المرجع السابق - ص12 وما دعدها - 3/آخمد الألفى - المرجع السابق - 
ص 139. 
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1- قاعدة الإقليمية: 


يقضى مبدأ الإقليمية أن يطبق القانون على كل من يقطن الإقليم المصرى 
سواء كان مصريا أو غير مصرى كما يطبق كذلك على الوقائع التى ارتكبت على 
الأراضى ال مصرية. فهل يأخذ القانون الضريبي بهذه القاعدة؟. 

بداية نؤكد أن القانون الضريبي قد أخذ بالمبادىء الأساسية ف القانون 
الجنائ لتطبيق القانون من ناحية الممكان وخاصة قاعدة الإقليمية» فقد ميز 
القانون بين مجموعتين أو طائفتين من الممولين وهما الشخص الطبيعى والشخص 
الاعتباري. بالنسبة للشخص الطبيعى نصت المادة 1/6 بأن "تفرض ضريبة سنوية 
على مجموع صاف دخل الأشخاص الطبيعيين اطمقيمين وغرر المقيمين بالنسبة 
لداخولهم المحققة فى مصر"". وقد حدد القانون أحوال إقامة الشخص الطبيعى 
فى المادة الثانية وهى: إذا كان له موطن دائم فى مصر. والمقيم فى مصر مدة 
تزيد عن 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهرا. والمصرى الذى 
يؤدى مهام وظيفته ف الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية. 

وقد حددت الطمادة الثالتة من اللائحة حالات إقامة الشخص الطبيعى: 
يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر ف آى من الحالتين الآتيتين 


- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من 
أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فق مصر. 


مما سبق يتضح أن القانون الضريبى قد سار على نهج القواعد العامة 
فى تطبيق القانون من ناحية الممكان وأخذ مبدآ الإقليمية وأخضع كل الأشخاص 


)1( د/ عبدالباسط وفا - المرجع السابق- ص 54. 
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الطبيعيين المقيمين على الإقليم المصرى للقانون الضريبي سواء أكانوا مصريين أو 
غير مصريين. كما أنه فوق ذلك وحماية لأموال الخزانة العامة قد أخضع غير 
المقيم ف الإقليم المصرى إذا كان الإيراد قد تحقق فى مصر أى أن القانون قد أخذ 
مبدأ التبعية الاقتصادية والاجتماعية فى فرض الضريبة» وليس ف ذلك مخالفة 
للقواعد العامة لتطبيق القانون الضريبي حيث أن الإيراد قد تحقق فى مصر بل 
هو تطبيق للقواعد العامة والتى تقضى بتطبيق القانون على كل جرهمة وقعت 
على الإقليم المصرى آيا كان جنسية مرتكب الجرهة. 


ولذلك فقد أخذ القانون معيار التبعية الضريبية إذا كان الشخص يقيم 
ف مصر إقامة معتادة وقد حدد القانون متى يكون للشخص إقامة معتادة ف 
مصر اما إذا كانت الإقامة عارضة أو غير دانممة أو م يتحقق الإيراد فى مصر فلا 
يخضع الشخص للقانون الضريبي. 

وقد سار هذا القانون كذلك على نهج القواعد العامة بخصوص تطبيق 
القانون الضريبي على من لا يقطن الإقليم المصرى وم يتحقق له إيراد فيه 
فلم يخضه للقانون الضريبي وف ذلك تطبيق للقواعد العامة» حيث أنه قد 
نص على أن يكون متلقى الدخل مصريا فامموظفون الأجانب الذين يعملون ف 
الخارج لحساب الحكومة المصرية ويتلقون دخولهم من خزانة الدولة كالأجانب 
العاملين فق السفارات المصرية لا يخضعون للضريبة» وبذلك يختلف هذا النص 
عن النص ف القانون السابق الذى كان يخضع هذه الطوائف للضريبة. 

وعلى ذلك تسرى الضريبة على مجموع صاف الدخل السنوي الذى 
يحققه الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للشخص المقيم» وتسرى كذلك على غير 
المقيم ف حالات معينة» فتسرى الضريبة على الأشخاص الطبيعيين المقيمين 
بصرف النظر عن جنسياتهم» وذلك عن دخولهم المحققة فى مصر. وقد اعتبر 
اممشرع المممول مقيما فق مصر ف إحدى الحالات الآتية: يتواجد فق مصر معظم 
أوقات السنة سواء كان المكان مملوك له أو مسعاجرا أو باية ضفة آيا كانت: 
أو أن يكون له محل تجارى أو مكتب هندسى أو مهنى أو مصنع أو غير ذلك 
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من أماكن العمل الذى يزاول فيها الشخص الطبيعى نشاطه. إذا كانت مدة 
إقامته فى مصر تزيد على 183يوم متصلة أو منقطعة خلال اثني عشر شهرا. 
إذا كان من المصريين الذين يؤدون مهام وظائفهم ف الخارج ويحصلون على 
دخولهم من خزانة مصرية. ما الأشخاص غير اطمقيمين فتسرى الضريبة دخولهم 
المحققة فى مصر. 

وبالنسبة للشخص الاعتباري فقد ميز المشرع الضريبي وفقا للمادة 47 
بين الشخص الاعتباري المقيم وأخضعه للضريبة على دخله المتحقق فى مصر وف 
الخارج مما يعنى تغليب مبدآ عاممية الإيراد. وغير المقيم وقصر فرض الضريبة 
على مايحققه ف مص , مبدآ الإقليمية. 

فقد جاء نص الممادة 47 ق 91 لسنة 5 على النحو التالي: 


"تفرض ضريبة سنوية على صاف الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا 
كان غرضها. وتسرى الضريبة عاى: 
- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فق مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى 
تحققها سواء فى مصر أو خارجهاء عدا جهاز مشروعات الخدمة 
الوطنية بوزارة الدفاع. 
- الأشخاص الاعتبارية غير اممقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من 
قال اة اة ق در 
وقد أوضح القانون ف الممادةمن الكتاب الأول الخاص بالأحكام العامة متى 
تون التخض مقبما ق مض حيبت تت اة التكوة أن المخض العارى 
کون فقا ق مر ق الات اة 
د ذا کان فد تاسس وفقا للقانون ضري 
<[ کان مرك (فارتة الرتسى أو الفان. ق مض 
- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر 


من %5 هن راسهالها. 
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وقد حددت الطمادة التالتة من اللائحة حالات إقامة الشخص الممعنوي» 
وتكون مصر مركزا للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت ف شأنه حالتان 
فلن الآأقل من الحالاتث الآأثبة: 


- إذا كانت هى الطمقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية. 
- إذا كانت هى المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين. 


- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 5 % على الأقل من أعضاء مجلس 
الإدارة أو المديرين. 


- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد 


وف جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيما فق مصر استتنادا لوجود 
مركز إدارة فعلى إذا تبين طمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا 
المركر بقصد تجتب الالتزامات الض ىة" 


وبالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة تسرى الضريبة على الأرباح 
التى تحققها من خلال منشاة دانممة فى مص وقد أوضحت الطمادة الرابعة من 
القاتون ا ةة اة اة حت هخ قلي هابا "فة اا اة 
الدانممة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله 
تنفيذ كل أو بعض آعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم فى مصر. وتشمل 
على الأخص. - محل الإدارة - الفرع - المبنى المستخدم كمنفذ للبيع - المكتب - 
المصنع - الورشة - ال منجم أو حقل البترول آو بثر الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر 
لاستخراج المموارد الطبيعية ماف ذلك الأخشاب أو أى إنتاج آخر من الغابات.- 
المزرعة أو الغراس - موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو 
الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك'. 


)1( فقرة مضافة ڊقرار وزبر امالية رقم 3السنة 6 الممادة الأولى والصادر بتاریخ 3/4/2 6. 
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وبذلك يكون القانون الضريبي قد اخذ هبدأ الإقليمية للشخص الاعتباري 
فأخضع للضريبة الإيراد المتحقق للشخص الاعتباري المقيم على الإقليم المصرىء 
أو الإيراد المتحقق فى مصر ف حالة عدم إقامة الشخص الاعتباري. وم يفرق بين 
کون مؤسسیه مصریین آم غير مصريين. 


2- نطاق القاعدة: 


ونعنى بنطاق قاعدة الإقليمية النطاق الشخص واممكانى ف تطبيق القانون 
الضريبي وهو الممتعلق بسيادة الدولة على إقليم الدولة وهو ما ورد بنص الممادة 
6 من القانون 91 لسنة 5 والتى جاء نصها "تفرض ضريبة سنوية على مجموع 
صاف دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير ال مقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة 
فى مصر". فطبقا لهذه المادة يقتصر تطبيق القانون الضريبي على القاطنين ف 
الإقليم المصرى سواء كان وطنى أو أجنبى بشرط تحقق الإيراد فى مصر. 

ولكن وطبقا ممبدآ الإقليمية فإن القانون الجنائى هتد ليشمل بالعقاب 
کل شخص آرتکب فی خارج الإقليم فعلا يجعله شريكاً فى جرهة وقعت كلها آو 
بعضها ف الإقليم المصرى. فهل تسرى هذه القاعدة على القانون الضريبي؟. 

فيعاقب مقتضى نص الممادة 1/2 من قانون العقوبات من يحرض وهو 
بالخارج شخصاً فى مصر على ارتكاب جرهة قتل بها فيقع بتأثير هذا التحريض» 
ويعد فاعلا من يرسل وهو ف الخارج إلى شخص مواد مخدرة للاتجار بهاء فكل 
من الشخصين فاعل أصلى ف جناية الاتجار. فهل القانون الضريبي يخضع لهذه 
القاعدة شأنه فى ذلك شأن القانون الجنائى العام؟. 

من المؤكد أن هذه القاعدة تسرى على القانون الضريبي وذلك لأن 
طبيعة الجرهة الضريبية لا تتنافق مع ذلك» ولنضرب لذلك مثلا بحالة الذى 
يرسل إقراره الضريبي وهو ف الخارج وهذا الإقرار مخالف للحقيقة» أو هتنع 
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عن دفع الضريبة ف الميعاد اممحدد لأدائها وهو ف الخارج ". وحالة المحاسب 
القانونى الذى يخفى وقائع علمها آثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات 
التى شهد بصحتهاء أو يخفى وقائع تتعلق بأى تعديل أو تغيير ف الدفاتر آو 
السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة 
الأرباح أو زيادة الخسائرء أو يعتمد إقراراً ضريبياً وهو ف خارج البلاد ويرسله 
إلى مصلحة الضرائب» وكذلك الحال بالنسبة لشركات المساهمة التى ترسل إلى 
فرعها ف الإقليم اطمصرى لإتلاف بعض المستندات الممثبتة للإيرادات والمصروفات 


قبل انقضاء مدة تقادم الحق ف الضريبة م 3/133 من القانون رقم 91 لسنة 5 
)2( 


ولكن هل يسرى قانون الضرائب على كل من ارتكب ف خارج الإقليم 
جرهمة ضريبية» كما في حالة المصرى الذى يتهرب من سداد الضرائب اممستحقة 
عليه للدولة التى يعيش فيها ثم يعود إلى البلادء وكان هذا الذى ارتكبه معاقبا 
علية مقتكى قاتون البلة الذى ارتكب فيه وذلك طبقا للمادة الثالتة من 
قانون العقوبات» والتى تأخذ مما يسمى بشخصية النص الجنائى آى أن القانون 
المصرى يطبق على نوع معين من الجرائم حتى لو ارتكبها أجنبى أو ارتكبت 
خارج الإقليم المصرى. 


من المؤكد أن القانون الضريبي المصرى لا يسرى على هذه الجرائم وذلك 
لأن هدف هذا القانون هو حماية المصلحة الضريبية للخزانة العامة المصرية» ولا 
علاقة له مصلحة الدول الأخرى المالية» فلو ارتكب مواطن جرهة ضريبية ف 
دولة أجنبية ثم عاد إلى مصرء وكان قانون البلد الذى يعيش فيه يعاقب على 
هذه الجرهمة» فلا يقدم للمحاكمة بعكس قانون العقوبات. 


)1( د/ أحمد فتحى سرور - اممرجع السابق - ص 86. 
)2( د/ أحمد فتحى سرور - المرجع واممكان السابقين . 
)3( د/ أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص 88. د/ حسین خلاف - المرجع السابق د کن: 
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ولذلك فلا هتد نطاق قانون الضرائب إلى الجرائم كلها أو بعضها التى 
ترتكب خارج الإقليم المصرى وذلك طبقا للمادة 6ق91 لسنة2 5. 

وكلك هل يطبق القانون الضريبي على المصرى الذى يرتكب جرهمة ف 
الخارج وتكون متعلقة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج أو تمس سيادتها. 
وهو ما يعرف بعينية النص الجنان. 


من المؤكد أن القانون الضريبي المصرى لا يسرى على هذه الجرائم وذلك 
لأن هدف هذا القانون هو حماية المصلحة الضريبية للخزانة العامة الطمصرية 
والجرائم المالية التى ترتكب خارج الإقليم لا علاقة لها بأمن الدولة من الخارج 
أو من الداخل. وعليه فلا خروج على مبدأ الإقليمية ولا تخضع مثل تلك الجرائم 
للقانون الضريبي» فمن يرتكب جرهمة ضريبة ف الخارج وتكون لها تأثير على 
اقتصاد الدولة التى يعيش فيهاء ثم عاد إلى مصر فلا يعاقب مقتضى القانون 
الضريبي المصرى. 
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الفصل الثاني 


أسباب الإباحة © 


)1( الأصل أن كل واقعة مادية مطابقة مما هو وارد في نص تجرهي يكون مفترضا فيها مساسها بالحق أو 
المصلحة التي يحميها هذا النص أي عدم مشروعيتها ومن ثم فان إباحة هذه الواقعة ونفي معان الإثم والعدوان 
عنها لا يتآ إلا بنص تشريعي من ذات قوة النص التجرهي على الأقل. وما كانت أسباب الإباحة هي استشناء من 
الأصل السابق ولزاما أن يرد بها نص فإنها تكون محددة علي سبيل الحص بيد أن تحديدها لا هنع من التوسع في 
تفسيرها إلي حد القياس عليها فقد رأينا أن القياس المحظور في المجال الجنائي هو ما يكون ها لا إباحة. ومثال 
ذلك ما نصت عله المادة (245عقوباتمن إباحة أفعال القتل والجرح والضرب استعمالا للحق ق الدفاع الشرعي علي 
ما قد يرتكبه المدافع من أفعال سب أو قذف للمعتدي أو هتك لعرضه أو إتلاف طاله. وعلي ذلك فيمكن تعريف 
أسباب الإباحة علي آنها: «أحوال نص الشارع عليها ينفي فيها عن واقعة صفة التجريم الثابتة لها موجب نص قانوني 
بسبب تجردها من معاني الإثم والعدوان التي تكمن فيها علة التجريم والعقاب» فترد الواقعة إلي أصل الأشياء في 
الإباحة «وتختلف أسباب الإباحة عن حالة عدم انطباق النص ف أن أسباب الإباحة تكون الواقعة متطابقة ماديا مع 
ما هو وارد في نص تجرهي أي تقوم فيها الأركان والعناصر التي يتطابها هذا النص حتي يكتمل النموذج القانوني 
للجرهة» وهذا التطابق من حيث الشكل حيث يفرغ السبب المبيح للواقعة من كل معاني الإثم والعدوانء فينتفي 
عنها صفة التجريم الثابتة لها موجب النص. وتختلف حالات عدم انطباق نص التجريم عن أسباب الإباحة من 
حيث أنها تفترض انطباق النص علي الواقعة واكتمال النموذج القانوني للجرهة من حيث الشكل بينما يكون ذلك 
متخلفا ف حالات عدم إنطباق النص. وتختلف عن موانع المسئولية التى يفترض ف الجاني كمال الأهلية الجنائية التي 
تتحقق بالإدراك أو التمييز وحرية الاختيار لديه» فضلا عن قيام الإثم الجنائي في حقه سواء في صورة القصد أو الخطاً 
فإذا قام لدي الجاني عائق يحول دون اكتمال أهليته أو يسقط عنه القصد أو الخطأ وانتفاء هذا الأخير يقود بالتبعية 
إلي امتناع المسئولية الجنائية فقط عن الجاني الذي يتحمل فعله مدذنيا. وموانع المسئولية هي ظروف ذات طبيعة 
شخصية تقوم في ذات الجاني وتحدث آثرها ف الركن المعنوي للجرهة فتنفيه بالنسبة ممن قامت في حقه من الجناة 
دون آدني تأثير لها علي ركنها المادي الذي يبقي شاهدا علي حدوث الواقعة المجرمة مما يجيز مسائلة غير من قام لديه 
مانع مسئولية من الجناة الآخرين جنائيا ومدنيا. القول يأن موان المسئولية تنفي عن الواقعة ركنها المعنوي يقود 
إلي نتيجة طبيعية هي أن موانع المسئولية تحول دون مؤاخذة المتهم جنائيا ولكنها لا تمنع من مسائلته مدنيا عما 
سببه سلوكه للغير من ضرر وآذيء أما أسباب الإباحة فهي ذات طبيعة موضوعية لا شخصية تحدث آثرها في الجانب 
المادي للجرهة فتزيل عن صفة التجريم وترده إلي أصله من حيث الإباحةء ومن ثم فإنها تفيد كل من ساهم في 
الواقعة بوصفه فاعلا لها أو شريكا فيها كما أنها تنفي المسئوليتين الجنائية والمدنية معا وتختلف كذلك عن موانع 
العقاب أو الأعذار القانونية المعفية من العقاب فهي أحوال ينص فيها الشارع عاي إعفاء الجاني من العقوبات المقررة 
قانونا جزاء لجرمه علي الرغم من وقوع الجرهة مكتملة الأركانء كما يري الشارع أن مصلحة المجتمع في عدم عقاب 
الجاني تربو علي مصلحته ف إذزال العقاب به وما كان تقرير العقاب لا يثبت إلا بنص فإن الإعفاء منه لايكون = 
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هید وتقسیم: 

يقصد بأسباب الإباحة الأحوال التي يرتكب فيها سلوك مادي يتطابق 
مع ماهو وارد من سلوك في نص تجرهي إلا آنه لا تقوم فيه علة تجريم هذا 
اوا ق كن ماسا احنى ادال أو الوق الحا اا فر 
السلوك الأول من معاني الإثم والعدوان غير المشروع» ومن ثم يوصف بكونه 
فیا ماخا 


فأسباب الإباحة هي أحوال تتطابق فيها الواقعة المادية المرتكبة مع 
الواقعة الممبينة في احدي نصوص التجريم من حيث الشكل فحسب» ولكنها 
تكون مفرغة من غاية الشارع ومقصده ف التجريم والعقاب» بل وقد يتجاوز 
الأمر في بعض أسباب الإباحة هذا الحد» بحيث يكون مباشرة السلوك فيها 
مقصوداً به حماية مصلحة أو قيمة اجتماعية أولي بالرعاية والاعتبار من تلك 
التي مسها هذا السلوك. 


تعرف أسباب الإباحة بآنها الحالات التى ينص عليها اممشرع ويجعل 
من أثارها نفى الصفة غر المشروعة عن الأفعال المجرمة» أى نفى الجرمة 
عنها وجعلها من الأسباب الطمباحة. فالنظام القانوني يتضمن إلى جانب القواعد 
الجنائية الايجابية التى تعين الجرائم وتحدد الجزاء المقرر إزاءها قواعد سلبية 
تجرد السلوك المجرم بفعل القاعدة الايجابية من الصفة غير المشروعة أو تمنع 
تطبيق الجزاء المقرر عنه وأسباب الإباحة من قبيل القواعد السلبية» وهى 
أوسع هذه القواعد أثرا لأنها لا تؤدى فقط إلى عدم توقيع العقاب بل إنها 
فضلا عن ذلك تجعل السلوك مشروعا ”". 


= إلا بنص مساو لقوة النص الأول بالأقل. ومثال ذلك إبلاغ أحد الجناة الحكومة عن جرهة الاتفاق الجناي قبل وقوع 
الجرهة موضوع هذا الاتفاق وإبلاغ امتهم السلطات الإدارية أو القضائية ف الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة 
الخارج ولأن موانع العقاب تؤثر في قيام الجرهة قانونا فإنه لا تتعلق سوي بإعمال الأثر غير القانوني المترتب عليهاء 
ومن ثم فذإنه لا يفيد منها سوي ما قامت فيه اعتبارات الإعفاء من الجناة. 


)1( 1د/أحمد عبدالعزدز الألفى چ القسم العام من قانون العقوبات المرجع السابق - ص 161. 
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ويعد من أسباب الإباحة استعمال الحق» والدفاع الشرعى ورضاء المجنى 
عليه. فهل تعد أسباب إباحة ف القانون الضريبي وتنفى عن القائم بها ارتكاب 
الجرهمة» ولا يخضع بالتالي لأى عقاب» كمالو امتنع ممول عن دفع الضريبة 
متعللا باستعمال الحق أو بالدفاع الشرعي أو برضاء الإدارة الضريبية أو مصلحة 
الضرائب 


هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: استعمال الحق وتطبيق القانون الضريبي. 
امبحث الثاني: الدفاع الشرعى وتطبيق القانون الضريبي. 


الميحث الثالث: رضاء مصلحة الضرائب وتطبيق القانون الضرببى. 
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الميحث الأول 


استعمال الحق وتطبيق القانون الضريبي 


هید وتقسیم: 

من الق علنة بن فقهاء القاتون آنه هى خدةالقاتون عقا من 
الحقوق أصبح من يستعمل هذا الحق هنأى عن الملاحقة الجنائية. وقد قرر 
القانون هذه القاعدة ف المادة 6 من قانون العقوبات التي وردت على النحو 
التالي "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا 
بحق مقرر مقتضى الشريعة". واممادة السابعة التي وردت على النحو التالي "لا 
تخل أحكام هذا القانون ف أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية الممقررة 
فى الشريعة الغراء". فمن المؤكذ أن القانون مقى قرر ف أي من قروعه خفا 
لأحة هين اعبار السلوك اللان فياقرة هذا الحق مقروغا ومباخا ودرك 
و ان وو ال الاحت هاخا قن مر 6ي 
آخرء فالنظام القانونى لأبد أن يكون نظاما متكاملا لا يناقض بعضه» وذلك لأن 
القانون هو الذي جرم الفعل وهو الذي أباحه ". ولا حاجة بنا إلى الخوض ف 
هذه الجزئية فموضوعها كتب القانون العام» ولكن الذي يعنينا فى ذلك هو 
حالة امتناع الممول عن تأدية الضرائب بسبب وجود دين له ف ذمة المصلحة 
ويطالب باممقاصة» وحالة امتناع الممول عن تقديم الدفاتر واممستندات اللازمة 
لتقدير أرباحه بحجة المحافظة على سر المهنةء وذلك باعتبار أن هذين البندين 
من تطبيقات استعمال الحق. 


هذا ما نحاول الإجابة عليه من خلال اممطلبين التاليين: 
المطلب الأول: امتناع الممول عن أداء الضريبة بسبب المقاصة. 
المطلب الثاني: المحافظة على سر الممهنة. 


)1( د/ أحمد الألفى - المرجع السابق - ص 177 - د /نجاتي سيد أحمد سند - مبادىء القسم العام فى 
قانون العقوبات - المرجع السابق - ص 333. 
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المطلب الأول 


امتناع الممول عن أداء الضريبة بسبب الممقاصة 


تعرف المقاصة ف القانون الممدني بأنها: إنتهاء الدينين مقدار الأقل منهما. 
واشغط القانون المذن لذلك فروطا مها: أن بكون الدرهخ خالبن سن انز 
مستحقا الأداء» صالحين للمطالبة بهما أمام القضاء. وجعل حق امطالبة بها 
مقصوراً على أصحابها فلا تقع بقوة القانون لعدم تعلقها بالنظام العام طبقا 
للمادة 365 مدنى "لا تقع المقاصة إلا إذا مسك بها من له مصلحة فيها" 


وبناءً على ما سبق فهل يحق للممول الامتناع عن سداد دين الضريبة إذا 
كان له دين ف ذمة مصلحة الضرائب عن طريق ضرائب محصلة منه بالزيادة 
فى سنوات سابقة. أو ما خصمته منه المحكمة من كفالات وودائع لديها بسبب 
دين لها لدى مصلحة الضرائب كالمصروفات القضائية وغرها ". 


ذهب البعض إلى عدم جواز الممقاصة بين دين الضريبة وغيره من الديون 
اا للل ف اح 5 نض لانن ع ان لك واو ان 


الحجج التالية: 


)1( الكفالات والودائع التى تكون للممول لدى إحدى المحاكم وتقوم تلك المحاكم باحتجاز هذه المبالخ 
وعمل مقاصة داخلية بالمحكمة بين هذه المبالخ واطمبالخ المدينة بها مصلحة الضرائب للمحكمة من جراء 
المصروفات القضائيةء مع عدم قانونية هذا الإجراء وهناك منشورات من وزير العدل بعدم جواز ذلك ومح ذلك 
تقوم المحكمة بها. تقوم المحكمة بعد ذلك بأخطار مصلحة الضرائب ها قامت به من مقاصة وتذكر أسماء 
اطممولين الذين استقطعت منهم كفالاتهم وودائعهم وتذكر كذلك أرقام القضايا التى تم تسوية هذه المبالغ 
لصالحها وأرقام المطالبات. بقوم عضو شعبة القضايا بالمأمورية المختصة بعد إبلاغه بذلك باستطلاع رأى هيئة 
قضايا الدولة مدى نهائية المطالبات الواردة من المحكمة» وبعد معرفة نهائية هذه المطالبات وعدم الطعن عليها 
من قبل الهيئة يقوم بكتابة مذكرة إلى الوحدة الحسابية لاستخراج شيك باسم المأمورية بقيمة المطالبات التى 
خصمتها المحكمة» وبعد وصول الشيك ودخوله فق حصيلة المأمورية يقوم عضو الشعبة بإخطار شعبة التحصيل 
اطمكتبي بذلك لتقوم بدورها بإثبات هذه المبالغ فق بطاقات الحساب الجارى للممولين الذين استقطعت منهم 
المحكمة هذه المبالغ. 
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1- اختلاف طبيعة دين الضريبة على غيره من الديون. فدين الضريبة 
مصدره القانون ويتعلق بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه 
باعتباره دین ممتاز على غره من الديون وتستطيع الدولة ف 
محل الفضول عغلحة أن تلا إل الح الكاري 


2- تستند ميزانية الدولة إلى الضرائب باعتبارها المصدر الأول والأهم 
لإيراداتهاء مما يستلزم تحصيل هذه الضرائب لأضبط تقدبر هذه 
الإيرادات وفقا مما جاء باطميزانية وليس اللجوء إلى المقاصة. 


3 تتبع الدولة نظاما خاصا عند سداد الديون الواقعة عليها وليس من 

4- مخالفة الطمقاصة بين الدينين لنص الطادة 364مدنى. 

وذهب رأى آخر إلى أنه متى توافرت الشروط الواردة ف القانون للمقاصة 

فلا يوجد ما منع من حصولها بين دين الضريبة وبين غيره من الديون. 

الديون»ء وذلك على اعتبار أن المقاصة تقع بين الديون الأخرى غير 
دين الضرائب والتى يكون مصدرها القانون وتتعلق بالنظام العام. 

2لا تؤدى المفاصة إل الاخلال بتقدذبر اليزائية لأن النتجة المرتة على 
المقاصة هي نفسها المترتبة على تحصيل الضرائب ثم ردهاللممول. 

لا تراعى الدولة داتما إجراءات سداد الديون المستحقة على الخزانة. 


وأخذ بالرآي الأخرر القضاء ومجلس الدولة» والتعليمات الصادرة من 
مصلحة الضرائب ”. 


)1( د/ أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص 93. 


66 


۰ 


فقد أفتى قسم الراى لوزارة المالية ف 8 نوفمبر سنة195 بجواز إجراء 
المقاصة بين الدينين الذى يستحق للممول ف ذمة الضرائب وما يستحق لها 
من ضرائب على الممول المذكورء ويتلخص موضوع الفتوى ف أن أحد الممولين 
الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية صدر له حكم بإلزام مصلحة 
الضرائب برد مبلغ معين سبق أن حصلته منه لحساب الضريبة المفروضة عليهء 
ثم صدر لهذا الممول قرار من لجنة الطعن بتحديد الأرباح الاستثنائية لهذا 
الل راه ا و دا ا و 
فى جواز إجراء اممقاصة بين المبلخ المحكوم بأداة للممول» والضريبة الخاصة على 
الأرباح التى استحقت ف ذمة المصلحة» فأفتى مجلس الدولة بجواز حصول 
المقاصة بين هذين الدينين وأنه يترتب عليها قانونا انقضاء الدينين بقدر الأقل 
منهما وذلك دون حاجة إلى موافقة الممول المذكور. 

وذهب مجلس الدولة فيناير 1952 إلى صحة المقاصة الاتفاقية التى 
أجرتها مصلحة الضرائب بين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من أحد 
الممولين عن سنة ضريبية معينة» والضرائب التى أداها بالزيادة عن سنوات 
سابقةء وم يس قط حقه ف المطالبة بها مستندا إل أن أحكام القائون امدق هي 
الواجبة التطبيق ف العلاقات ال مدنية الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين خاصةء 
ما دامت تلك القوانين ومن بينها قانون الضرائب ف يتناول هذه المسائل ف 
مواده بتنظيم خاص» وما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع تلك التى وردت 
فى هذه القوانين ". 

وقد ذهبت مصلحة الضرائب إلى جواز إجراء المقاصة» وذلك ف الممادة 
(118) من القاتون 51 لسعة 5 الى ورذت على الخو التال "تقح القادة 
بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة ف أى ضريبة يفرضها هذا القانون 


)1( راجع مجموعة الجرف والانصارى - ص246351 - مشار إليه د/أحمد فتحى سرور- اممرجع السابق 


- ص 93. 
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وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء موجب آى قانون ضريبى تطبقه 
المصلحة". وأوردت التوضيح لهذه المادة ف اللائحة التنفيذية لهذا القانون ف 
المادة رقم (128): التى وردت على النحو التالي "تقع المقاصة بقوة القانون طبقا 
لحكم الطمادة (113) من القانون على النحو الآ: 


1- أن تكون الممقاصة بين الطمبالغ التى أداها الممول بالزيادة ف أى ضريبة 
يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها 
القانون ذاته. 


2- أن تكون اممقاصة بين مبالخ مؤداة بالزيادة وفقا للقانون ومبالخ أخرى 
مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة. 

3- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أآى 
نزاع. وتقع اممقاصة بقوة القانون ف تاريخ توفر شروطهاء وعلى 
المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة. وقد سبق أن 
آقرت مصلخة الضرائب المقاصة واصدرث يشان ذلك الت#غليمات 
التنفيذية رقم 43 لسنة. 


)1( التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم (43 لسنةبشأن الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المقاصة 
التى أكدت أن المقاصة تعد إحدي طرق الوفاء القانونية. وتتحقق عندما يتلاقي دينان في ذمة شخصين 
اجتمعت ف كل منهما صفة الدائن والمدين فينقضي الدينان بشدر الأقل منهما. وحرصاً من المضلحة علي إتباع 
الإجراءات الصحيحة عند عمل المقاصة وتطبيقاً ما ورد بالقانون المدني با مواد 344 › 345 › 364 › 365 › 366 
وامادة 168 من القانون 157 لسنة 1981 والتعليمات التفسيرية العامة الصادرة من المصلحة رقم 1 لسنة 1956 
بشأن المقاصة. تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة ما يلي: 1 - يتعين علي المأمورية بحث توافر شروط المقاصة 
وهي: أن تكون المقاصة بين طرفين كل منهما دائن ومدين ف ذات الوقت. أن يكون الدينان خاليين من النزاع. 
أن يكون الدينان مستحقي الأ وفاتكى للمطال هما فضا أن يكون الدينان واردين عاي نقود آو مثليات 
اة ف فوع 2 بجي أن وطالب ااقامة راه من له مف فا3“ ي عن ااقاصة ها 
الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة (مادة 365 فقرة2) 4 - لا تقع 
المقاصة إذا كان الدين الذي يراد وقوع المقاصة به قد سقط بالتقادم وقت تلاقيه مع الدين الأخر الذي مكن 
أن يتقاص معه. 


5 - سقوط الدين بالتقادم لا يحول دون وقوع المقاصة ما دام هذا السقوط م يكن قد تم في = 
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لذلك يجوز أن تقع اممقاصة بين ديون الضريبة بأنواعها المختلفة وبين 
ما يحكم للممول من أتعاب محاماة أو أتعاب خبرة أو مصاريف قضائية وردت 
اک ا وة ئه وافى ةق ایل اام اف ان طلا اة 
TL O TSE‏ 
ذلك لأن المقاصة لا تقع من تلقاء نفسهاء فقد نصت الممادة 365 مدفى من "أن 
المقاصة لا تقع إلا إذا تمسك من له مصلحة فيها". 


=الوقت الذي أصبح لاض ف سكا فامقاصة تصبح ممكنة وترتب أذرها ما دام الدين الذي توافرت فيه 
صااضة القاض قافا م ينقضي بالتقادم وقت تلاقي الدينين ولو تم إكتمال مدة التقادم وقت تقديم طلب 
التقاص (م 366 ق. مدني.6 - المقاصة في حد ذاتها لا تقطع التقادم ومن ثم فلا ينبني علي وقوع المقاصة عدم 
إمكان التمسك بتقادم الجزء الباقي من الدين المتقادم الذي وقعت المقاصة به بل يسري التقادم بالنسبة 
لهذا الجزء الذي م يتقاص .7-تجوز المقاصة في الضرائب التي من نوع واحد كما تجوز في الضرائب التي من 
أنواع مختلفة (م 364 ق. مدنيوالتعليمات التفسيرية للمصلحة رقملسنة 1956 8- يجوز للممول عند إجراء 
المقاصة التقدم بطلب لتعيين نوع الضريبة التي يريد إجراء المقاصة بشأنها ما م يوجد مانع قانوني أو إتفاقي 
يحول دون هذا التعيين و إذا م يعين الممول نوع الضريبة التي يريد إجراء المقاصة بشأنها فيتم الخصم من 
الضريبة التي حل ميعاد الوفاء بها وإذا تعددت هذه الضرائب فيتم عمل المقاصة من الضريبة الأشد كلفه 
علي الممول فإذا تساوت الكلفه فتتم المقاصة من الضريبة التي تعينها المأمورية (م 344ء 345 ق. مدني. وعلي 
السادة مديري عموم التحصيل ومديري التحصيل باممأموريات واطمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه 
والرقاة والأذارات العابعة لها عة فيد هذه العتيمات كل دة جريا في: 12/9/2 

)1( د/ محمود مصطفى - اممرجع السابق - ص 145. وما بعدها وكذلك ص 161. وذلك يشبه حق الحائز 
للشيء - ال مؤتمن - فى حبسه والامتناع عن رده حتى يستوف ما أنفقه عليه من مصروفات ضرورية دون أن يعتبر 
مرکا لجرهة خيانة الأمانة الواردة فق نص المادة 246 م فقد جرى قضاء محكمة النقض على أن حق الحبس 
المقرر مقتضى أحكام هذه المادة يبيح للأمين الامتناع عن رد الشيء وإيقافه ف حيازته رغم مطالبة صاحبه 
بالرد دون اعتباره خائناً للأمانة فلمن سلم إليه شىء لإصلاحه أن چتنع عن رده حتی يستوق ما هو مستحق 
له من أجر الإصلاح» ومن تعهد بإقامة بناء أن يحبس ما سلم له من مواد بناء حتى يتقاض اجر البناء الذى 
أقامه» وكذلك يكون الحكم النسبة للمستعير أو الوكيل أو المودع لديه أو المستأجن فلا يعد هؤلاء جميعا 
مرتكبي لجرهة خيانة الأمانة متى توافر لأى منهم الحق ف الحبس الشىء عملا مقتضى نص المادة 246 م ومن 
تطبيقات النقض ف هذا الخصوص. نقض 8/5/1967 أحكام النقض س18الطعن رقم 5 4 لسنة 27ق ص617. 
ذقض/11/1965 أحكام النقض س16 الطعن رقم 184 لسنة 35 ق ص945. 
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ثانيا: يشترط لوقوع المقاصة إذا ما أصبحت ممكنة وتقدم صاحب 
الشأن بطلبها ما يأتي: 


1- آن يکون الدينان من طرفين کل منهما دائن ومدين. 
2- آن يكون الدينان خاليين من النزاغ مستحقى الأداء. 


3- أن يكون الدينان صالحين للمطالبة بهما أمام القضاءء» ومن ثم لا 
تقع المقاصة إذا كان الدين الذى يراد وقوع المقاصة به قد سقط 
بالتقادم وقت تلاقيه مع الدين الآخر. 


4- سقوط الدين بالتقادم لا يحول دون وقوع المقاصة مادام هذا السقوط 
م يكن قد تم ف الوقت الذى أصبح التقاص ممكناء فاطمقاصة 
تصبح ممكنة وترتب أثرها ما دام الدينين التى توافرت فيهما 
صلاحية التقاص قانما م ينقض بالتقادم وقت تلاقى الدينين» ولو 
تم اكتمال مدة التقادم وقت طلب التقاص م366م. فالمقاصة ف 
حد ذاتها لا تقطع التقادم» ومن ثم فلا يترتب على وقوع اممقاصة 
عدم امكان التمسك بتقادم الجزء من الدين الذى وقعت الممقاصة 
به ". وذلك لأن المادة 364 م قد نصت على أن المقاصة تقع ف 
الديون أيا كان مصدرها فيما عدا حالات معينة عددتها المادة 
وليس من بينها دين الضريبة ”. 

5ن وة كل فن الدحن قاتا الع ولك ان ةوقا اجارف 
والحق غير القابل للحجز لا مكن إجبار صاحبه على وفاء دينه 
به لعدم قابليته للحجز ”مثال ذلك أن يكون للمدين دين 
نفقة ف ذمة دائنه» فلا يستطيع الدائن أن هتنع عن دفعه 


)1( د/ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 95. 
)2( الفتوی رقم 66-31/1/27 - مشار إلیه د/ آأحمد فتحى سرور- ص 94. 
)3( د/عبدالرازق السنهوري - الوسيط - ج3 - ص9 رقم 538. 
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دين النفقة لمدينه استنادا إلى المقاصة بين هذاالدين والدين 
الذى له ف ذمة المدين لأنه لا يستطيع أن يستوفق حقه من دين 
النفقة» وهو دين غير قابل للحجز. كما لا يجوز المقاصة بين حق 
رب العمل ف ذمة العامل وحق العامل ف التعويض عن أصحاب 
العمل» لأن قانون إصابات العمل قد نص ف المادة 2/8على عدم 
وار العجزر غلل الال اله كورةا للعال الصات: واا 
كان ذلك وكانت الضرائب من الأموال التى لا يجوز الحجز عليها 
". فالديون الضريبية على هذا الأساس يعتبر من الأموال العامة 
مما يجعلها غير قابلة للحجز فإن المقاصة بين دين الضريبة وغيره 
من الديون تكون غير متوافرة ولا تقع قانونا ويلاحظ أن فتوى 
قسم الرأآي مجتمعا مجلس الدولة سالف الذكر قد أشار إلى أن 
المادة 364 قد عددت حالات معينة لا يجوز إجراء المقاصة ف حال 
توافرها ليس من بينها الديون الضريبية مع أن حق الدولة ف 
الضريبة هو من الأموال التى لا يجوز الحجز عليها وبالتالي لا 
يجوز فيها إجراء المقاصة طبقا للفقرة ج من م 364. 
وهذا الذى قلناه يتعلق ببحث الممقاصة القانونية بين دين الضريبة وغبره 
من الديون العامة وهى التى خصها القانون اممدنى والتى ذهب إليها مجلس 
الدولة وتعليمات مصلحة الضرائب إلى إجازتهاء أما المقاصة الاختيارية التى تتم 
بناء على اتفاق الطرفين والتى لا يجوز إجراؤها بين دين لا تتوافر فيه الشروط 
القانونية فيجوز إجراؤها بين دين الضريبة وغيره من الديون فإذا كانت شروط 
أا ا عة غ وت ال ا او ق ےا فك م 
الضرائب إرادتها ف إجراء المقاصة حتى تجرى ولكنها تقع اختيارية لا مقاصة 


۰ 


)1( د/رمزی سیف - قواعد تنفید الأحكام والسندات الرسمية - ط1955 - ص1. 


71 


ف عت ۲ اا غو اا ا کن ذلك ا ماق الارن 
عن الشرط الذى تقرر رعاية لمصلحتها , وما كان ما تقدم فلا يجوز للممول أن 
هتنع عن أداء دين الضريبة ودين آخر له قبل الدولة لامتناع المقاصة القانونية 
بين دين الضريبة وغيره من الديون. ولا يجوز للممول أن يستند إلى الإخلال 
بواجب أداء الضريبة الذى مكنه من إجراء المقاصة الاتفاقية بينه وبين الإدارة 
لأن ذلك من شأن هذه الإدارة وحدها وهى التى تجوز لها أن تتنازل عن شرط 
عدم قبول دين الضريبة للحجز بقبولها إجراءات اممقاصة» وعندئذ تقع الممقاصة 
من تاريخ إبداء إرادتها فق هذه المقاصةء فإن تمت اممقاصة الاختيارية بناءً على 
إرادة مصلحة الضرائب قبل انقضاء الأجل المحدد لهاء فإن دين الضريبة ينقضى 
بحصول هذه المقاصة فلا يكون هناك تثمة التزام بأداء الضريبة حين يثبت 
للممول الإخلال به. 
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المطلب الثاني 


ا لمحافظة على سر المهنة 


فرض القانون التزاماً على بعض الأشخاص ممن يؤتمنون على أسرار الناس 
بحكم وظيفتهم أو عملهم آن يحافظوا على هذه الأسرار» وعدم إفشاء شيء منها 
للغير وإلا تعرضوا للمسائلة القانونية» فقد أوردت المادة 31 ع العقاب لكل من 
تقضى مهنتهم تلقى أسرار الغير على إفشائهم سر من هذه الأسرارء لذلك يتعين 
على هؤلاء المحافظة على أسرار الغير» وهذا الواجب يتعين عليهم القيام به كلما 
تعارض مع واجب آخر من شأنه أن يؤدى إلى إفشاء هذه الأسرار ". 

وأعطى القانون الضريبي موظفى مصلحة الضرائب ممن أناط بهم ربط 
وتقدير الضريبة الحق ف الاطلاع على دفاتر وسجلات الممولين تمكينا مموظفى 
المصلحة من الوصول إلى الحقيقة ف تقدير الضريبة. فهل يجوز للممولين أو 
الموظفين المودعة لديهم هذه الدفاتر آو المستندات الامتناع عن تقديم الدفاتر 
والمستندات اللازمة لفحص أرباح الممول عند طلب ذلك منهم من قبل موظفى 
مصلحة الضرائب بحجة المحافظة على سر المهنة؟. هذا ما سنحاول الإجابة عليه 
ف الفرغينن التاليين: 

الفرع الأول: حق الاطلاع. 


الفرع الثاني: تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع. 


)1( د/ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - 97. 
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الفرع الأول 


حق الاطلاع 


يقصد بحق الاطلاع السلطة التى خولها القانون مموظفى مصلحة الضرائب 
فى أن يطلبوا من الممول ومن الجهات الحكومية والهيئات العامة ومؤسسات 
القطاع العام والخاص تمكينهم من الاطلاع على كافة ما يكون لديها من الدفاتر 
والوثائق والأوراق والمحررات وفحصها ومراجعتهاء بقصد تيسير مهمتهم فى ربط 
الضريبة التى قررها القانون» والتثبت من تطبيق كافة أحكامه. فحق الاطلاع 
قصد منه توفير مجموعة من البيانات اللازمة لتوضيح الممركز اممالى للممول 


ے 


فر با هون عليه الدفاتر والمجاات من انار كص امون أ 
ال ‏ ا ها حدو النقا تي وات ةوفه اح ا ا مه 
قانون العقوبات يجوز للممولين أو الجهات المودعة لديها الدفاتر واممستندات أن 
متنعوا عن تقديم اطممستندات والدفاتر إلى موظفى مصلحة الضرائب عند طلبها 
لأن ذلك يعد ومقتضى نص المادة سالفة الذكر إفشاءَ لسر المهنة معاقب عليه. 


ولذلك فقد حرص قانون الضرائب على الدخل على تأكيد التزام 
الإدارة الضريبية مراعاة سر المهنة منذ القانون رقم 14 لسنة 1939 وحتى 
الآن» وتواترت فتاوي مجلس الدولة على أن المشرع الضريبي قد فرض على 
موظفى مصلحة الضرائب واجب عدم إفشاء سر المهنة» وإلا تعرضوا للعقوبات 


)1( د/ عبد الباسط وفا - المنازعات الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91لسنة 5 - 


دار النهضة العردية - طبعة سنة 6> 7. 
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ا ف قات اراتك وة لر اول وا ع 


أو تحصيلهاء أو الفصل ف اممنازعات المتعلقة بهاء وم يبح إفشاء أسرار الممولين إلا 
ف الأحوال التى يحددها القانون بنص خاص وهى: 


اء غان طلت اله 


- أن ينص القانون على إلزام حامل السر بتقديم البيانات المودعة لديه 
فى أحوال معينة. 


ومن ذلك إعفطاء ائات قن امول للجهات الى تقض قانون اأساسها 
صراحة على حق طلب البيانات أو الملفات أو الأوراق من الجهات التى تعتر 
البيانات التى تتداولها سرية مثتل هيئة الرقابة الإدارية» إدارة الكسب غير 
الممشروعء» النيابة الإدارية. ولا يجوز إعطاء البيانات استنادا إلى تصريح صادر 
من المحاكم لأحد الخصوم أو لأحد الخبراء أو إلى هيئة مفوضى الدولة مجلس 
الدولة ”. فلا يجوز إعطاء هذه البيانات إلا فى حالة صدور حكم قضائى واجب 
النفاذ بإلزام المصلحة بإعطاء البيانات أو السماح بالاطلاع على الملفات. ولا 
يعد المتنازل إليه بالنسبة للبيانات الموجودة بالملف الضريبي من الغير 
إو لابند ان بعظی كل ما بطب حن يانات ي تكن من فة ماعل 
الممول من ضرائب حتى يقرر الحلول محل الممول من عدمه. ولذلك لا يعد 
ا متنازل إليه من الغير. والوكيل كذلك لا يعتبر من الغير إذ أن الوكيل ينوب 


)1( د/رمضان صديق - المرجع السابق - ص114. فتوى إدارة الفتوى لوزارات اممالية والتجارة والتموين 
والتأمينات مجلس الدولة رقم 126بتاريخ 3/2/198 ملف رقم/1/3 74. وفتوى الجمعية العامة لقسم الفتوى 
والتشريع مجلس الدولة رقم 589 في 1/8/1977 ملف رقم 68/5/11. وفتواها رقم 563ف 15/1 /1974 ملف رقم 
9 وفتوى إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة رقم 13 2ف 7/7/1965 ملف رقم 346/5/34. 

(2) فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مجلس الدولة رقم 5589بتاريخ1/8/1977 
ملف 68/5/1. فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مجلس الدولة رقم 563ف 15/1 /1974 
ملف رقم 37/2/19 . 
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عن الممول فله ما للممول وعليه ما عليه» فإعطاء الوكيل بعض البيانات 
IAB E EE SE TEER‏ 
مصلحة الضرائب إعطاء أى فرد أو جهة أى بيانات ف الحالات التى بيناهاء فهل 
يجوز للغير من الممولين أو الموظفين ال مودعة لديهم أى بيانات أو مستندات 
ماق با لول ويكفف الاطلن علوها من قل موكقى مسا ة العراي 
معرفة حقيقة مركز الممول الضريبي» ويساعد ف ربط وتقدير الضريبة تقديراً 
سف اعا هاو ال ا و الات ال مو ماح القرائب ا 
ما نحاول الإجابة عليه من خلال الفرع القالي. 


77 


الفرع الثاني 


تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع 


نؤكد بداية أنه إذا كان اطلاع الممول أو الجهات المموجودة لديها السجلات 
أو الدفاتر موظفى الضرائب على السجلات والأوراق يعد إفشاء لسر المهنة, إلا 
أن القانون 91 لسنة 5 قد خرج على هذه القاعدة» وقرر وجوب إلزام الغير 
بتقديم الدفاتر وامستندات إلى موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم شأن ف ربط 
وتحصيل الضريبة الحق ف الاطلاع على دفاتر الممولين» وعلى الدفاتر والوثائق 
فى مقار الممول» آو فى أى مكان توجد فيه طامما تم ذلك ف إطار من المشروعية 
دون تجاوز. غير أن هذا الحق لا يوجب منح المصلحة الحق ف التفتيش ممسكن 
الممول أو مكتبه للحصول على هذه الأوراق دون الحصول على إذن بذلك مسبق 
من النيابة العامة ”. فيشترط مباشرة حق الاطلاع أن يلتزم موظفى المصلحة 
مشروعية الدليل. فقد قضت محكمة النقض أن ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة 
من أن قوانين الضرائب لا تقيدها في سبيل ربط الضريبية والحصول على حقوق 
الخزانة العامة مشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون ويتعارض مع 
نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد في سبيل الحصول على 
وارد الدولة من الفراتب نها كقل الدستور هذه الخريات غنذ استعال 
الدولة لحقها في العقاب فلم يطلق يدها في المساس بحريات الأفراد وإنها وضع 
من القيود والإجراءات ما يكفل صيانتهاء والقول بغير ذلك يجعل القانون 
الضريبي في منزلة أعلى من الدستور وهو أمر غير مقبول ”. 


ولا يشترط حضور الممول عملية الاطلاع إذ يجوز للممول أن ينيب 


)1( د/ رمضان صدیق - المرجع السابق - ص 123 
(2) نقض جنا ف الطعن رقم 8 لسنة 48ق جلسة 15/11/1982. موسوعة د/زكريا بیومی - ج1 - 
المجلد الثاني - ص1577. 
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عنه في حضور عملية الاطلاع من يشاء سواء في ذلك محام أو محاسب أو أحد 
* )1( 


وقد أوضح القانون حدود حق الاطلاع وخصص لذلك الممواد 5-9لبيان 
ذلك. فقد أورد المادة 2/95 على النحو التالي "يلتزم الممول باستقبال موظفى 
المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. وتمكينهم من الاطلاع على ما 
لديه من دفاتر ومستندات ومحررات". وكذلك الطمادة 1/96 التى وردت على 
النحو التالي "يلتزم الممول بتوفرر البيانات وصور الدفاتر والمستندات ماف 
ذلك قوائم العملاء وا موردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة". وكذلك نص 
المادة 1/97 التى جاء نصها كالتالي: "لا يجوز للجهات الحكومية ماف ذلك 
جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات 
القطاع العام والنقابات أن تمتنع ف أى حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة 
عن اطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون 
الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة موجب 


)2( 


(1( د/ زكريا محمد بيومى - إجراءات الإثبات ف المنازعات الضريبية - مجلة التشريع المالى والضريبى - 
العدد 277 ينابر - فبراير 1992 - ص 249. 

)2( وقد تضمنت المواد 95 إلىمن القانون حدود الحق فجاء نص الطمادة (95على النحو التالي «تلتزم 
المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موص عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه 
والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. ويلتزم الممول بإستقبال موظفى المصاحة 
ممن لهم صفة الضبطية القضائيةء وتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومحررات. ولاوزير أن يأذن 
مموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار 
مسبق وذلك إذا توافرت لامصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة. ولا يجوز إعادة فحص عناصر 
تم فحصها ما م تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص. وأكدت المادة (96على أن «يلتزم الممول 
بتوفير البيانات وصور الممستندات والمحررات ما ف ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطابها المصلحة منه 
كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طابها ما م يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها 
فى تقديم تلك البيانات والصور «. وأوجبت المادة (97على الجهات المعنية تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع 
فجاء نصها على النحو التالي «لا يجوز للجهات الحكومية ما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات 
الإدارة ممحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمنع ف أية حالة ولو بحجة المحافظة 
على سر المهنة عن اطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع= 
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وعليه لا يجوز للممول ولا للموظف المودعة لديه هذه الدفاتر أو 
المستندات حجب الدفاتر واممستندات عن موظفى المصلحة بحجة المحافظة على 
سر المهنة لأن القانون الضريبي قد خرج على هذه القاعدةء والقانون الضريبي 
من القوانين الخاصة والخاص كما هو معروف مقدم على العام إذا ما تعارض 


معه. 


ونؤكد كذلك أن القانون الضريبي وإن كان قد أوجب على الممول 
والجهات اللموجودة لدتها المعلات والمستندات كن مأمورى الفرائبا فن 
الاطلاع عليهاء إلا آنه وف ذات الوقت ووفقا لقرار وزير المالية رقم 283 لسنة 
5 م يعط هذا الحق بصورة مطلقة بل لأبد أن يحصل القائم بالاطلاع على 
تكليف رسمى من رئيس المصلحة أو من يفوضه» وأن بين في التكليف طبيعة 
المهمة والغرض منهاء وأسماء المكلفين ووظائفهم. فقد ورد القرار سالف 
الذكر على النحو التالي: "لا يجوز لأى من العاملين بالمصالح الايرادية التابعة 


= عليه من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة موجب هذا القانون» كما يتعين فق جميع الأحوال 
على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة «. وأوجبت 
المادة (98على النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع على أن «للنيابة العامة أو جهاز الكسب غر المشروع 
أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق ها تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو 
تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون «. وإذا تعلق الأمر بحسابات لدى البنوك كان من حق وزير المالية 
أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة تمكين العاملين بامصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة 
بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم م99. كما يلتزم وطبقا للفقرة الثانية من المادة السابقة المكلفون بإدارة 
أموال ماء وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والممنشأت 
وأصحاب المهن التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية 
القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها 
من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لك يتمكن الموظفون المذكورين 
من التشبيت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانونء سواء بالنسبة لهم آم لغيرهم من امممولين. 
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم مكان وجود الدفاتر 
والوثائق والمحررات وغيرها أذناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق. كما أوجبت الطمادة (1 
على المنشأت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشأت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها ف هذا القانون 
أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو 
إختصاصه أو عمله شأن ف ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها ف هذا القانون أو ف الفصل فما يتعلق 


بها من منازعات مراعاة سربة المهنة. 
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لوزارة المالية (الضرائب العقارية - الجمارك - الضرائب العامة - ضرائب اممبيعات) 
القيام بأى مهمة لدى المتعاملين مع هذه المصالح إلا بتكليف كتابي من رئيس 
المصلحة أو من يفوضه»ء وبين فيه طبيعة المهمة والغرض منهاء وأسماء المكلفين 
ووظائفهم". 

هذا وإن كان القانون قد أوجب على الغير تمكين موظفى مصلحة الضرائب 
من الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات» إلا أنه أوجب على موظفى المصلحة 
المحافظة عليها وعدم إفشاء أى سر منهاء فأورد ف المادة1 من القانون 91 لسنة 
5 على آن کل شخص یکون له بحکم وظیفته او اختصاصه او عمله شأن ف ربط 
أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها 
من اغات اها معاد اة 

كما أكدت الممادة سالفة الذكر ف فقرتها الأخيرة على عدم إعطاء بيانات 
من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابى من الممول» أو بناءً على نص 
ف قانون آخر. وهذا هو ما أكدته مصلحة الضرائب بالنسبة لفات المممولين 
المحفوظة لديها ما فيها من مستندات وأوراق خاصة» فأصدرت التعليمات 
المتكررة"» والتى أكدت على عدم إعطاء أو اطلاع الغير على ملفات الممولين إلا 
بالنسبة للمولء أو إذا كان الغير قريبا للممول حتى الدرجة الثانيةء أو بتوكيل 
عام ممحاسب قانوني أو محامى. كما منعت - بناء على فتوى الجمعية 
العامة لقسمى الفتوى والتشريع - موظفى المصلحة السابقين من الحضور 
أمام الجهات المختلفة للمصلحة كوكلاء عن الغير حتى تمضى مدة ثلاث 
ستوات علن الأحالة للمعاش .وق ها اك وخقاظ غلن اسان الممولن 


)1( كتاب دورى رقم 7 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 25/1/1987 بشان الأفراد الذين لهم حق الحضور 
أمام فروع مصلحة الضرائب واللجان الداخلية ولجان الطعن - الإدارة المركزية لشئون لجان الطعن - والكتاب 
الدورى رقمالصادر ف أكتوبر سنة 199 بشان من يجوز لهم الحضور أمام لجان الطعن. 

(2) فتوى الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بحظر حضور العاملين السابقين مصلحة 
الضرائب أمام المحاكم أو لجان الطعن قبل مرور ثلاث سنوات على الإحالة للمعاش أو الإقالة فتوى 
ملف رقم 86/6/4 8 ف 21/2/199 - والكتاب الدورى رقم 13لسنة 199 سريان الحظر المقرر = 
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وتأكيداً على مراعاة لسر المهنة. ولا يجوز لأى من العاملين با مصلحة ممن لا 
يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو اطلاع الغير على أية 
ورقة أو بيان أو ملف آو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا. 

وا خو كا سنا سف د (فظاء ماتائ هو الاقات الرس إلا هاه 
على طلب كتابي من الممول أو بناء على نص في أى قانون آخر, ولا يعتبر إفشاء 
للسربة (غطاء انات للمشازل إلبة عن امففاة آو تاذل الغلومات والبانات 
بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار 
من الوزير. 

وإذا كان القانون فد أعطى موظفى مصلحة الضرائب الحق ف الاطلاع 
على السجلات والدفاتر ف اى مكان كانت» فهل يحق لهم الإبلاغ عن أى جرهة 
يشاهدونها آثناء عملهم؟. 


الإبلاغ عن الجرائم يعنى إيصال خبرها إلى علم السلطات العامة» وهو 
بهذا المعنى حق لكل شخص بل واجب عليه والتزام أدبي عليه بحسب الأصل. 
فقد فرضت المادة 25 إجراءات جنائية التزاما عاما على كل من علم بوقوع 
جرهة أن يبلخ عنهاء وعلى ذلك وطبقا للمادة سالفة الذكر يجب على مأمورى 
الضرائب عند مشاهدتهم آثناء مباشرتهم لأعمالهم جرهمة من الجرائم سواء 
كانت متعلقة بالقانون الضريبي» آو بغيره من القوانين أن يبلغوا عنها الجهات 
المختصة. 


الضرائب في حالة عدم التبليخ فقد جاءت المادة 25 أ.ج سالفة الذكر خالية 
من أى جزاء يوقع عند مخالفة هذا الالتزام» ومن ثم أضحى هذا الالتزام 
مجرد التزام أدب لا ينطوي على أى مضمون جناي ". ولكن اممشرع جعل من 
= باطمادة 66من قانون الممحاماة رقم 7لسنة 1983 على حضور العاملين السابقين مام لجان الطعن الضريبي 


بتاریخ 14/7/199. 


)1( لجان سند ارجح المابق - ض 36 هامش: 
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جرائم من الدولة استثناء من الأصل السابق فاممادة 84 ع تعاقب كل من علم 
بوقوع جرهمة من جرائم أمن الدولة الخارجي وم يبلغ عنها. ويقابلها نص 
المادة 98 ع بالنسبة لعدم الإبلاغ عن جرائم أمن الدولة الداخلي. 


ومع تأكيد اممشرع الضريبي على مراعاة سر المهنة إلا أنه فم ينص على 
عقوبة خاصة لجرهمة إفشاء موظفى مصلحة الضرائب العامة لسر الممهنة المشار 
إلبها ف الطمادة سالفة الذكر» كما كان منصوصا عليها ف الطمادة 186 من القانون 
الملغى» بل ترك ذلك للقواعد العامة وللعقوبة المقررة مقتضى المادة 31 من 
قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا 
تجاوز خمسمائة جنيه. 
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المىحث الثانى 


الدفاع الشرعى وتطبيق القانون الضريبي 


الدفاع الشرعي باعتباره سبب من أسباب الإباحة يخول من وقع عليه 
الاعتداء برد هذا الاعتداء بشرؤط وضوابط محينةء فقد شرع الدفاع الشرعى 
طبقا لنص الطمادة 245 246 فقرهلرد العدوان الحاصل من الغير ولحصول 
الشخص على حقه وليس للتشفى والانتقام» فهل يحق طموظفي مصلحة 
الضرائب استعمال الدفاع الشرعي ضد الممولين الذين متنعون عن أداء الضريبة. 
أو لا همكنون موظفى الضرائب من القيام بعملهم على الوجه المطلوب» كعدم 
تمكين الممول مأمور الضرائب من القيام باممعاينة اللازمة للنشاطء أو عدم تمكين 
مندوب الحجز بجرد ما ف المنشاة للقيام بإجراءات الحجز. 


بداية نؤكد أنه لا يتصور استعمال الدفاع الشرعى من قبل الإدارة 
الضريبية ضد الممولين الذين متنعون عن أداء الضريبة» أو هنعون رجال الإدارة 


تتيح للموظف الدفاع الشرعي منعها ". فالقانون الضريبي قد أعطى منفذيه 
من السلطات والمكنات التى تيسر لهم القيام بتحصيل الضريبة. فقد حدد 
الطرق التي تسلكها المصلحة لاقتضاء دين الضريبة» منها التنبيه بأداء الضريبة» 
والحجز بأنواعه ال مختلفة» والبيع باطممزاد العلنىء» والتبديد» وليس من بينها 
الدفاع الشرعي. 


)1( د/ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص. 
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الميحث التالث 


من المؤكد أن الجرهة بوجه عام تخل بأمن ال مجتمع» وقد شرع العقاب 
من جانب الدولة لحفظ النظام داخل المجتمع» وليس لتعويض الممجنى عليه 
الذى أصابت الجرهمة حقا من حقوقه. إلا أن القانون قد أعتد بالرضاء الصادر 
من المجنى عليه بصدد جرائم معينة لإباحة التصرف الذى يصدر من الجانىء 
كما ف جرائم انتهاك حرمة المساكن وهتك العرض والخطف والسرقة» فرضاء 
المجنى عليه ف قانون العقوبات يعد سببا للإباحة فق هذه الجرائم. 


فهل يعد رضاء مصلحة الضرائب سبباً للإباحة بالنسبة لأموال الضرائب؟. 
من البديهي أنه ليس ممصلحة الضرائب العامة صلاحية الرضاء فى قبول أو عدم 
قبول الضريبة أو التنازل عنهاء وذلك لأن الالتزام الضريبي يفرضه القانون العام 
ما للذولة من سلطة وسيادة وليس التزاما من القانون الخاص فالدولة تفرض 
الضريبة مالها من سلطة وسيادة والقانون الضريبي ماهو إلا وسيلة من 
الوسائل الى تستغملها الذولة فق سبيل بسط سادتها ونفوذها على أرضها ". 


إرادة القانون ف تحديد مبلغ الضريبة وليس انشاءا لهاء ويؤيد ذلك أن تقادم 
دين الضريبة يحتسب من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار 
الضريبي لا من تاریخ ربط الضريبة النذئ تقوم به الإدارة الضريبية. وهذاما 
أورده القانون ف المادة 91 التى وردت على النحو التالي "وف جميع الأحوال لا 
يجوز للمصلحة إجراء أى تعديل أو الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأً من 
اة ا شت سات 5ا كان امول موا فن اداد الف هة 


)1( د/ أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص. د/ محمود مصطفی - المرجع السابق - ص 19. 
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کا ق افا الات ماوقا ان ي اجا هوا د 
الضريبة لأن مهمتها تنحصر فقط ف تطبيق القانون الضريبي وتفسيره» وإن فعلت 
کان قزار غاا وا مع الول التعك به اف انون ا ةطق 
الرضاء أن يكون للمجنى عليه سلطة التصرف ف الحق المعتدى عليه ". وليس 
فى كل جرمة» بل ف الجرائم التى قصد بها حماية حقوق يجوز التصرف فيها 
كالرضاء بدخول المسكن أو الرضاء بالخطف أو هتك العرض أو الرضاء بالسرقة أو 
الرضاء بالقبض والتفتيش. 

وما أعطاه القانون من حق مصلحة الضرائب ف الاتفاق مع الممول ف 
اللجنة الداخلية وتخفيض دين الضريبة» أو تقسيطه فى حالة عدم استطاعة 
ا لممول دفعه مرة واحدة. فهذا ليس إلا تطبيقا للقانون وكشف عن حقيقته 
ولس اء لاخر وة والذل على لةك أن القاتون الان الصر ةة 
الاتفاقات والتقسيط إلى حدود معينة لا يجوز لها أن تتعداهاء وهى ف كل هذه 
الحالات تتصرف ف حدود القانون» والمممول الذى يستفيد من ذلك لا يقع تحت 
طائلة التجريم بناءا على اتفاقه مع الإدارة الضريبية» وإنها باعتباره يستعمل 
قا e.‏ له مقتفى القانون : 


)1( د/محمود مصطفی - المرجع السابق - ص 196. 
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الفصل التالث 
أركان الجرهة الضريبة 


۰ 2 : 
تتكون الجرهة بصفة عامة من ركنين أساسين هما الركن اطمادي والركن 
المعنوي» وسنقوم ف الممبحثين التاليين بشرح هذين الركنين ثم نبحٹث مدی 

عن الجرهة العادية» أم أن كل منهما لا يختلف عن الآخر. 
وذلك على النحو التالى: 
الميحث الأول: الركن امادي. 


oN 
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خت الأول 
الركن اممادي 


۰ 2 : 
الركن المادي للجرهة هو المظهر المادي الذى يستطيل إلى العام الخارجىء 
ويتكکون من النشاط الاجرامى» والنتيجة» وعلاقة السببية. ويکون هذ الركن 
مكتملا إذا أتم الجانى فعله الاجرامى» ويقف عند حد الشروع إذا خاب أثره أو 
أوقف لأسباب لا دخل لإرادة الجانى فيها. وقد يقوم ته ضا واخذا أو شرك 

معه غبره. 

وفيما يلى بيان هذه العناصر ومدى انطباقها أو اختلافها مع الجرمة 
الضريسة: وذلك من خلال المظالب التالية: 

المطلب الأول: عناصر الركن اطمادي. 

المطلب الثاني: الشروع والجرهة الضريبية. 


اللطلب القالت: المساهمة الحناتة. 
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المطلب الأول 


عناصر الركن المادي 


إذا كان الركن الممادي للجرهمة هو المظهر المادي الذى يستطيل إلى العام 
الخارجى» فإنه يتكون من النشاط الاجرامى» والنتيجة» وعلاقة السببية. ويعتبر 
كل جزء من هذه الأجزاء داخلا في مكونات الركن اطممادي. 


وفيما يلى بيان هذه العناصر ومدى انطباقها أو اختلافها مع الجرمة 
الضريبية» وذلك من خلال الفروع التالية: 


الفرع الأول: النشاط الإجرامى. 
الفرع الثاني: النتيجة. 


الفرع الثالث: علاقة السببية. 
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الفرع الأول 


النشاط الإجرامى 


النشاط الإجرامى أو السلوك الإنسانى أى مجموعة الأفعال المادية الراجعة 
إلى سلوك الجانى التى تندرج تحت النموذج القانونى للجرهمة» وذلك على عكس 
التوايا والرغيات الكامتة ق التقس البفردة فهذة لا عقاب غلنها لأئة ةط 
للعقاب على الفعل أن يدرك لهذا الفعل صورة ملموسة ف العام الخارجىء فإذا 
اقتصر على مجرد النية والرغبة فلا عقاب عليه. فلا تتصور الجرهة إلا بنشاط 
مادى يباشره الجانى ف العام الخارجى يتوصل من خلاله إلى تحقيق نتيجة 
معينة. لذلك فالنشاط الاجرامى المعاقب عليه هو الذى له مظهر ف العام 
الخارجى. وم يحدد اممشرع الجناثى صورة معينة للسلوك الاجرامى وذلك بهدف 
شمول النص لكل أنواع الأفعال ال مؤثمة التي قد تحدث مستقبلا. إلا أن ذلك لا 
هنع أن يتدخل الممشرع الجنائي ويفرض صورة معينة للسلوك الاجرامى» كما ف 
جرهة التزوير التي تطلب القانون لوقوعها أن تقع بطرق معينة بذاتهاء وجرهة 
النصب. وقد يعمد الشارع ف الأغلب من الجرائم إلى الاعتداد بالنتيجة بغض 
النظر عن السلوك أو النشاط. فيعاقب على حصول النتيجة المؤثمة بغض النظر 
عن الطريقة التي وقع بها. وهذا السلوك إماآن يكون ف صورة ايجابية إتيان 
فعل» أو فى صورة سلبية الامتناع عن فعل. 

ونتطرق بعد ذلك إلى تطبيق هذه القواعد على الجرائم الضريبية . الأصل 
فى القانون العام أو قانون العقوبات هو أن يحدد المشرع الجرهة وعقوبتها. 
وذلك بتحديد صور السلوك أو مكتفيا بتحقيق النتيجة. أما ف القانون الضريبي 
فإن المشرع يهدف إلى بيان أحكام القانون والالتزامات التى تقع على عاتق 
المكلفين بالضريبة ثم يقرر بابا أو نصا للعقوبة. 
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ولا يختلف الركن الممادي ف الجريهمة الضريبية عن الركن المادي ف أآى 
جرهمة» فهو النشاط الذى يقوم به الممول ويهدف من ورائه إلى عدم سداد 
دين الضريبة» سواء كان بالقيام بعمل مثل التهرب من سداد دين الضريبة» أو 
الامتناع عن عمل مثل الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي ف الميعاد المحدد أو 
الامتناع عن تقديم الدفاتر واممستندات اللازمة للفحص. فهو يتكون من السلوك 
الاجرامى والنتيجة وعلاقة السببية. 


فالركن المادي ف الجرهة الضريبية يتمثل ف مخالفة الالتزام الضريبي» 
والالتزام الضريبي ينقسم طبقا للقانون إلى التزام أصلى والتزام تبعى. والالتزام 
الاصلى هو الذى لا يتوقف فرضه على التزام آخر كالالتزام بأداء الضريبة» 
والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي ف الميعاد المحدد» والالتزام بالإخطار الذى 
يتطلبه القانون كالإخطار ببداية النشاط أو الإخطار بالتوقف عن النشاط أو 
الإخطار بتغيير الشكل القانونى للنشاط, أو الالتزام بتقديم الدفاتر واممستندات. 
أما الالتزامات التبعية فهى التى تعتمد ف وجودها على التزام آخر مثل الالتزام 
بدفع مقابل التأخير إذا مم يتم دفع الضريبة ف الميعاد ال مناسب أو المحدد لها ". 


والاترامات الضر ية سالفة الأ كر ل شرج عن فتاضص الركن اشادى 
سالفة الذكر فد تكون هذه الالتزامات ايجابية وهدفها وغايتها القيام بعمل 


)1( ورد ذلك ف المادة (11 التى نصت على يستحق مقابل تأخير على: ما يجاوز مائتي جنيه مما م يؤد 
من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها وذلك اعتبارا من اليوم التالي لإنتهاء الزمن الممحدد 
لتقديم هذا الإقرار. ما م يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها 
وتوريدها للخزانة العامةء وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة طبقا لأحكام هذا القانون. 
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فق هذه المادة على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى 
ف الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه% مع إستبعاد كسور الشهر والجنيه › ولا يترتب على 
التظلم أو الطعن القضائى وقف إستحقاق هذا امقابل. والمادة 111التى نصت على يعامل مقابل التأخير على 
المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها. ويكون ترتيب الوفاء باممبالخ التى تسدد لامصلحة إستيفاء 
لإلتزامات الممول على النحو التالي: المصروفات الإدارية والقضائيةء مقابل التأخي الضرائب المحجوزة من اممنبع 


والضرائب الطمستحقة. 
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كالتزام بأداء الضريبة» وبتقديم الدفاتر والسجلات إلى مصلحة الضرائب والتزام 
بتقديم الإخطارات المتنوعة ف المواعيد المناسبة. وتكون هذة الالتزامات سلبية 
هدفها الامتناع عن عمل ومثالها الالتزام بعدم إتلاف المستندات والدفاتر قبل 
انقضاء مدة التقادم ". 


لذلك فالسلوك الاجرامى ف الجرهة الضريبية تتمثل ف العمل الذى يصدر 
من الجانى اعتداء على المصلحة الضريبية. هذا السلوك - كما بينا- يقع بفعل 
ايجابي» كما قد يقع بفعل سلبى. يقع بفعل ايجابي كالجرهة المنصوص عليها 
فى م 133 136 وهى الإدلاء ببيانات عير صحيحة ف الإقرارت والأوراق التى تقدم 
إلى مصلحة الضرائب بقصد التخلص من أداء الضريبة» واستعمال طرق احتبالية 
للتخلص من آداء الضريبة. وكما ف حالة التزوير ف إقرارات الضريبة 2” م 133 
فقد عاقبت تلك اطمادة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل 
عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي م 
يتم أداؤها موجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .ويعتبر الممول 
متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية: 


- تقديم الإقرار الضريبي السنویى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات آو حسابات 
أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف 
ما هو ثانت بالدفاثر أو السعلات أو الخسابات أو المستنذات التى 


ء 


أخفاها. 
- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات 
أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت 


لداخة من دقاتر أو سجلات أو خسانات أو مستندات أخقاها: 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 112. 
)2( د/أحمد فتحى سرور - اممرجع السابق - ص 116. 
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- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء 
الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 

- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من اممستندات لإيهام 
المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 

- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة. وف حالة العود يحكم 
بالحبس والغرامة معا. وفى جميع الأحوال تعتبر جرهة التهرب من 
أداء الضريبة جرهمة مخلة بالشرف والأمانة. 

وكذلك المادة 135 التى عاقبت بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا 

تجاوز 

عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب آيا من الأفعال الآتية: 

-الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط. 

- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي. 


- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في 
المواعيد القانوني. 

وقد يقع هذا السلوك بفعل سلبى مثال ذلك حالة إذا ما فرض القانون 
الترمى التزاما غل الممول أو قي مح اسول عقا عن مباشة ها 
الالتزام موقف سلبى» مثال ذلك جرهمة عدم التبليغ ف الميعاد القانونى م8 
التى نصت على أنه فى حالة التنازل عن كل أو بعض النشاط, يلتزم المتنازل 
بإخطار مأمورية الضرائب الممختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
حصوله» وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. كما يلتزم الممتنازل 
خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة 
العمابات اة امازل عتا مرققا تة ادات والياتات اللازمة 
لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل» على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن 
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الإقرار الضريبي السنوى للمتنازل. ويكون الممتنازل وامتنازل إليه مسئولين بالتضامن 
عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشاة المتتازل عنها حتى تاريخ التتازلء 
وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا 
التنازل. وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان 
عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنهاء وعلى المأمورية أن توافيه 
بالبيان المطلوب وجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصولء» وذلك خلال 
تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة الممطلوبة» وتكون 
مسئوليته محدودة مقدار الممبالخ الواردة فق ذلك البيان» ولا يكون للتنازل حجية 
فيما يتعلق بتحصيل الضرائب» ما م تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا ق 
شأن بيع الط محال التجارية ورهنها. وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة 
المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل» وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة 
المسئول عنها. وجرهمة عدم تقديم الإقرار الضريبي ف الميعاد م82 التى نصت 
على أنه "يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأآمورية الضرائب الممختصة إقرارا ضريبيا 
سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون» مصحوبا 
بالمستندات التى تحددها اللائحة. 


ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة. 
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا مزاولة النشاط. ويعفى المممول من تقديم 
الإقرار ف الحالات الآتية: 


-إذا اقتصر دخله على الطمرتبات وما فق حكمها. 
-إذا اقتصر دخله على إبرادات الثروة العقارية وم يتجاوز صاقف دخله 
منها المبلغ اطلمحدد ف اطمادة 7 من هذاالقانون. 


8 اقتهر دخلةه على ارات وماق حكمهاوإترادات الثوة العقازية 
وم يتجاوز صاقف دخله منهما المبلغ المحدد ف اممادة 7 من هذا 
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القانون". والامتناع عن تقديم الطمستندات اللازمة للفحص إلى 
موظفي مصلحة الضرائب م 96 التى أوجبت على الممول آن يلتزم 
بتو قر السانات وضور الدفاتر والمستنذات وامخررات ماق ذلك 
قوائم العملاء والموردين التى تطلبها منه المصلحة كتابة وذلك 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها. 
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الفرع الثاني 


النتيجة 


النتيجة هى التغيير الذى يظهر ف العام الخارجى كوفاة اممجنى عليه ف 
جرهة القتل» وانتقال امال محل جرهة السرقة إلى حيازة الجانى» أو هى الاعتداء 
على الحق الذى تحميه القاعدة الجنائية. والجرائم من حيث إمكانية تحقق 
النتيجة تنقسم إلى جرائم خطر وجرائم ضرر. فجرائم الضرر هى التى يتطلب 
القانون في ركنها الممادي وقوع ضرر معين على المصلحة المشمولة بحماية المشرع. 
وذلك على العكس من جرائم الخطر التى يعاقب القانون عليها بدون حدوث 
ضرر بل يكتفى ف ذلك مجرد احتمال حدوث خطر للمصلحة الممحمية. ومن 
أمثلة جرائم الخطر الشروع ف ارتكاب جناية أو جنحة فالمشرع يعاقب على 
مجرد الخطر الذى ظهر من السلوك الاجرامى بالرغم من عدم تحقق النتيجة. 


والمتأمل ف الجرهة الضريبية يرى أنها لا تحدث آى تغيير ف العام الخارجيء 
أى لا توجد نتيجة لهاء ولا تحدث غير وضع سلبى معين هو الامتناع عن مباشرة 
الالتزام الذي يفرضه القانون الضريبي ". وعلى ذلك فالجرائم الضريبية بصفة 
عامة من جرائم الخطر التى تعرض المصلحة الضريبية للخطرء كجرهمة 
عدم تقديم الإقرار الضريبي أو الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي أو 
الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق التى تطلب القانون تقدهها إلى 
المصلحة. فهذه الجرائم تعرض المصلحة الضريبية للخطر دون أن يلحق 
الخرر ا كا وه جرفها رع قادن الافرار مالخرانة اكامة للدونة 
ويذلك فإن القانون الضريي تيز فن قانون التقوبات يان جرامه 


)1( د/أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص 122 - د/محمود مصطفیى - المرجع السابق- ص 28 . 
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ليست من جرائم الضرر بل من جرائم الخطرء وعلى ذلك فلا يتعلل امممول 
بأن نشاطه م يلحق ضرراً بالدولة فمجرد وجود الخطر أو توقعه يكفى معاقبة 
الممول . فالجرائم الضريبية لا يتوقف العقاب فيها على تحقق ضرر فعلى 
فارتكاب تلك الأفعال يهدد المصلحة التى يحميها المشرع بخطر استوجب 
تجريم اممشرع لها. 

والقصد الموضوعي ف جرائم الخطر لا يختلف عنه ف الجرائم الأخرى 
إذ يتطلب سلوكا إنسانيا ونتيجة من طبيعة خاصة ورابطة تربط بينهماء وقد 
يترتب على السلوك ف تلك الجرائم تهديد مباشر طمصلحة معينة بالضرر كما ف 


التى تهدد الأمن العام والجرائم الاقتصادية. 


يستوى أيضا أن يكون السلوك ايجابي أو سلبى فالجرائم الضريبية تتم 
بفعل ايجابي أو بفعل سلبى » فالجريهة الايجابية هى التى تتطلب لوقوعها 
صدور فعل ايجابي من الجانى كما ف حالة قيام الممول باصطناع فواتير وهمية 
أو مستندات لا وجود لهاء والجرائم السلبية هى التى تتمثل بعدم القيام بعمل 
يفرضه القانون كامتناع الممول عن تقديم الإقرار الضريبي ف الميعاد الذى 
يحدده القانون. والخطر الذى يترتب على ارتكاب الجرائم الضريبية خطر عام 
موجه ضد الدولة. 


)1( د/أحمد فتحى سرور - اممرجع السابق - ص 122 - د/أمال عثمان - المرجع السابق - ص 44. 
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الفرع الثالث 


علاقة 1 ببية 


يشترط لاكتمال الركن المادي أن توجد علاقة سببية بين السلوك وبين 
النتيجة التى تحققت» بحيث تنفى مسئولية المجرم إذا م تتوافر تلك العلاقة. 
وهناك عدة نظريات قيل بها لتحديد معيار السببية» كنظرية تعادل الأسباب 
أى أن الأسباب التى أدت إلى حدوث النتيجة مع سلوك الجانى جميعها متعادلة 
مهما كانت آهمية العوامل الأخرى التى ساهمت مع سلوك الجانى» لأن سلوك 
الجا هو الذق آدى إل تملسل الآأخداث ووقوغ النفجة. ونظريحة السبت 
الأقوى أو السبب المباشر ومقتضاها أن الأسباب التى أدت إلى وقوع النتيجة 
تتفاوت من حيث قوتها ومقدار مساهمتها ف إحداثها. ونظرية السبب الملائم 
أوالكاق وتفاها اعا اة إل السب لاقو من بن الوسائل الت ادت 
ال خف اة و هاو ل ات و ا او 
المصرى بنظرية السبب الملائم أو الكاف وبه تواترت أحكام محكمة النقض. 

وبعد هذا الاستعراض الموجز لعلاقة السببية ف القانون الجناثى العام 
نتطرق لنرى هل ينطبق ذلك على القانون الضريبي» أى هل يشترط توافر 
رابطة السببية فى الجرهمة الضريبية شأنها فى ذلك شأن الجرهة الجنائية بوجه 
عام؟. 

ومن المعلوم - كما بينا - أن الجريهة الضريبية من جرائم الخطر التى 
لا نة لها فمل من أشتاط أو تطلت رانطة السبسة حن السلوك الانسان 
وبين النتيجة فيها؟. 
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نظراً لطبيعة الجرهة الضريبية الخاصة والتى تعد بحسب طبيعتها من 
جرائم الخطر وليست من جرائم الضررء» فلا يشترط ثمة وجود علاقة سببية بين 
سلوك الممول والنتيجة» لأنه كما بينا لا توجد نتيجة لهذا النوع من الجرائم» 
فهذه الجرائم تقع مجرد ارتكاب السلوك المجرم بغض النظر عن تحقق النتيجة 
أو عدم تحققها ر 


)1( د/محمود مصطفی - المرجع السابق- ص 286 وما بعدها. 
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المطلب الثاني 


الجرهة الضريبية والشروع 


يعرف الشروع ف قانون العقوبات بأنه البدء ف ارتكاب جناية أو جنحة إذا 
أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها م 45 ع , ولا يعتبر ا 
مجرد العزم على ارتكاب الجرهمة» ولا الأعمال التحضيرية اللازمة لها كإعداد 
السلاح أو السم أو الآلات التى تستخدم ف فتح الأبواب. هذه هى القاعدة ف 
الجريهمة بصفة عامة فهل تقع الجرهة الضريبية بطريق الشروع؟. 


بينا سلفا أن الجرهة الضريبية تتميز عما عداها من الجرائم بأنها من 
جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر. فهل تقع الجرهة الضريبية بطريق 
الشروع أو هل يتصور الشروع ف الجرائم الضريبية؟. 

ذهب بعض الفقه إلى أن القاعدة العامة ف القانون الجناثى أن الشروع لا 
يتصور ولا يقوم إلا بفعل ايجابي» فلا وجود له إلا ف الجرائم الايجابية لأنه طبقا 
للقاعدة العرفية لا ينسب لساكت قول أو فعلء» فلا ينسب الشروع إلا مباشرة 
فعل ايجابي» وعليه وحيث أن الممول ف الجرهة الضريبية لا يقوم بفعل ايجابي 
فلا شروع إذا فيها فإما أن تقع كاملة أو لا تقع. 


بينما ذهب البعض الآخر من الفقه أن الشروع ف جرائم الخطر معاقب 
عليه تماما كالشروع ف جرائم الضررء فلا يتصور العقاب على الشروع فى جرائم 
الضرر وعدم العقاب عليه ف جرائم الخطرء فلا يوجد سبب قانوني أو منطقي 
يبرر تلك التفرقةء فإذا كان الخطر نتيجة معاقب عليها ف حد ذاتهاء فإن 
الشروع ف إحداث هذه النتيجة لا يختلف من الوجهة القانونية عن الشروع ف 
ارتکاب فل ارتب عة دة ضا و3 تر اتروع ف العالة الأول تيديدا 
لتهديد إنها يتضمن الشروع البدء ف تنفيذ فعل يؤدى حالا ومباشرة إلى تحقيق 
النتيجة المعاقب عليها وهى تهديد مصلحة معينة بالضرر. 
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ونحن من جانبنا نرى: أن الشروع ف جرائم الخطر بصفة عامة والجرمة 
الضريبية بصفة خاصة غير معاقب عليه» وذلك لأن الجرهة الضريبية لا يتصور 
فيها الشروع فإما أن تقح أو لا تقع. وكذلك فالجرائم الضريبية من الجنح والجنح 
بصفة عامة لا عقاب على الشروع فيها إلا إذا نص الممشرع على ذلك وم ينص 
الممشرع ف القانون الضريبي على العقاب على الشروع.حيث آن الممشرع الضريبي 
قد أورد الأفعال المؤثمة فيه » وبين العقاب الواجب تطبيقه - المواد 132 إلى 136 
- على كل فعل من هذه الأفعال» دون أن ينص على العقاب على الشروع. نخلص 
من ذلك إلى أن الشروع ف الجرهة الضريبية غير معاقب عليه" . 


)1( دامحمود مصطفى - المرجع السابق - ص 297 - د/ أمال عثمان - المرجع السابق - ص46. 
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الممطلب الثالث 


المساهمة الجنائية في الجرهة الضريبية 


0 وزة 4 : 

إذا كانت المساهمة الجنائية في الجرهمة تعنى قيام أكثر من شخص 
باقتراف السلوك الاجرامى وتواجدهم على مسرح الجرهمة» فالمساهمة الجنائية 
في الجرهة الضريبية هى استعمال طرق التهرب الضريبي أو الأساليب الاحتيالية 
تجاريا أو نشاطا صناعيا واحداء وق كيان قانونى واحد بقصد التخلص من أداء 
الضريبة المستحقة عليهم» أو من ممول واحد ومعه شريك أو أكثر من الغير. 
عد أشخاض يکونون جميعا فاعلیين أصليينء أو ترتكب من فاعل وشريك أو عد 
شرکاء أو ترتکب من ك من فاعل وشريك أو عدة شركاء. وتذهب التشريعات 
الجنائية مذاهب شتى ف الأخذ بوحدة الجرهة المرتكبة أو الأخذ بالتعدد نظرا 
لتعدد المساهمين فيها. ويأخذ التشريع المصرى بنظام وحدة الجرهة حتى مع 
تعدد اطمساهمين فيهاء وميز بين عقوبة الفاعل والشريك ف داخل النظام. فهل 
القانون الضريبى يأخذ هبدأ وحدة الجرهمة شأنه فى ذلك شأن قانون العقوبات 
العام أم يأخذ مدآ التعدد؟. 

للإجابة على هذا السؤال نرى تقسيم هذا المطلب إلى الفرعيين التاليين: 

الفرع الأول: المساهمة الأصلية ف الجرهة الضريبية. 


الفرع الثاني: المساهمة التبعية ق الجرمة الضرببية. 
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الفرع الأول 


المساهمة الأصلية ف الجرهة الضريبية 


الفاعل الأصلي ف الجرهمة هو من يرتكب الجرهمة وحده» أو يرتكبها مع 
غيره إذا كانت الجرهمة تتكون من فعل واحد. أو يدخل ف ارتكاب الجرهمة 
إا ف مود فال ا عا مو ااال 0 0 0 
الأصلى ف الجرهة الضريبية هو من يقع عليه عبء مباشرة الالتزامات الضريبية 
التى ينشؤها القانون الضريبي. ولا يقتصر الفاعل الأصلى ف الجرهمة الضريبية 
على الممول الملتزم بدفع الضريبة فقط وإنما زيادة على ذلك من تفرض 
عليه بحكم عمله أو وظيفته الالتزامات الضريبية الواردة ف القانون الضريبي» 
كالموظفون الملتزمون بنظام الاستقطاع والخصم والتحصيل ف الجهات الممختلفة 
للدولة ". 

وقد يتعدد الفاعلون الاصليون ف الجرمة الضريبية وذلك عند تعدد 
الأطراف الملتزمون بالالتزامات الضريبية» كما ف حالة التضامن بالوفاء بالالتزام 
بأداء دين الضريبة» والضابط ف تعدد الفاعلين ف الجرهة الضريبية أن يكون كل 
منهم ملتزما بالالتزام الضريبي ذاته الذى وقعت الجرهة مخالفته. وذلك على 
عكس الجرهة العادية التى يعد فاعلا اصلياً فيها من قام بدور مباشر ف تنفيذ 
الجرهة اقتضى وجوده على مسرحهاء وإتيانه عملا من الأعمال المكونة لها #. 


)1( د/أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص -131 د/محمود مصطفی - المرجع السابق- ص 332 - د/ 
مأمون سلامه - المرجع السابق - ص 426. 
(2) نقض 23بوذيه 1959 مجموعة الأحكام سص 688 رقم 3 4-نوفمبر 1958س 9 ص879 رقم -216 


9ديس مر 1957 س8ص964رقم265 - مشار إليه د/ أحمد فتحی سرور- المرجع السابق - ص142. 
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ويقصد بوحدة الجرهمة المرتكبة وحدة ركنها اممادي والمعنوي حتى ولو 
دة ااه ها كا ف جر واف وال إل الركن الادى عق 
وحدته بوحدة النتيجة وهو التغيير الذى يحدثه النشاط ف العام الخارجى 
ا اى غ ق جا ال واا ان الکو این اجات 
العمدية لأبد من وحدة القصد الجنائى أى علم الجناة جميعاً بالأفعال التى 
يرتكبها كل منهم وإرادتهم وقوع هذا الفعلء وف الخطاً غير العمدى يتحين أن 
يعلم كل الجناة بالخطاً الذى يشوب الفعل الذى يرتكبه غيرهم وإرادتهم وقوع 
ا الل 


وبتطبيق القواعد سالفة الذكر على الجريهة الضريبية نجد أن القانون 
الضريبي يأخذ بنظام وحدة الجرهمة حتى مع تعدد المساهمين فيها شأنه ف 
ذلك شأن قانون العقوبات العام “. وعلى ذلك يتحقق القول بوحدة الجرهمة 
فى حالة استعمال الشركاء المتضامنين ف شركة التضامن أساليب وطرق احتيالية 
للتهرب من سداد الضريبة المستحقة عليهم» وذلك بتقديم إقرارات ضريبية 
مخالفة للحقيقة أو إخفاء نشاط خاضع للضريبة» أو اصطناع فواتير البيع أو 
الشراء بقصد تقليل الأرباح ”. 


ولكن هل همكن أن تقع الجرهة بفعل الغير؟. الأصل ف قانون الضرائب 
أنه ينشىء علاقات ضريبية على عاتق شخص معين ملزم بسداد دين الضريبةء 
إلا أنه قد يعهد هذا الشخص إلى غيره بسداد دين الضريبة كما ف حالة من 
يعهد إلى آخر - قد يكون محاسبا قانونياً أو غيره - بتقديم الإقرار الضريبي 
ندل فده فهمل القخض افر ولا رشعم الأقران فمل هسال امول عن هذا 
الإهمال؟. 


)1( د/ أحمد فتحى سرور- المرجع السابق - ص 127 - د/محمود مصطفى - المرجع السابق - ص 328. 
(2) د/مجدى محمد على - الموسوعة فق جرائم التهرب الضريبى ف قانون الضريبة على الدخل - بدون 


دار ذشر - ص 62. 
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يفرق الفقه بين إذا كان الممول قاصرا وقام الغير بهذا العمل نيابة عنهء 
وبين ما إا كان الممول بالغا وطلب من القر القيام بهذا العمل: 


تى عض ا ن ا ما اکن الول كه قا ان الل 
القانونى للقاصر هو المسئول عن الجرهة» لأنه هو الذى يقوم نيابة عن القاصر 
الذى هثله بجميع الأعمال اممتعلقة به» وعلى العكس من ذلك يرى البعض 
مسئولية ناقص الأهلية مع الممثل القانونى عن الجرهة التى وقعت لأنه هو 
المستفيد من هذه الجرهة. بينما يرى البعض الأخر عكس هذا الرآى ويذهب 
إلى أن امسئولية ف الجرهة الضريبية مسئولية شخصية وليست مسئولية مادية 
ت عل الفاتدة اة فن عدم قالمتل القاتول مو الستول وده 
عن هذه الجرهة. وذهب البعض الآخر إلى أن ناقص الأهلية يعد شريكاً مع 
الممثل القانونى بوسيلة من وسائل الاشتراك ف الجرهة وهى التحريض أو الاتفاق 
أو المساعدة حسب الأحوال. 

إلا أن المتفق عليه أن الممثل القانوفى هو الفاعل الأصلى للجرهة الضريبية 
التى تقع مخالفتة للالتزامات الضريبية المفروضة عليه. أما ناقص الأهلية فلا 
يسل إلا عن اشتراك فى جرة يرتكبها اممثل القانونى متى توافرت لدى ناقص 
الأهلية وسيلة من وسائل الاشتراك» وقام بفعل من أفعال الاشتراك. 

ولكن ما مدى مسئولية الممول البالغ عندما يعهد إلى طرف آخر بالقيام 
بالالتزامات الضريبية ووقعت الجرهة بناءً على هذه المخالفة؟ 

نؤكد بداية أن القانون الضريبي لا يعتد إلا بالشخص الملقى عليه دين 
الضريبة أو الممثل القانونى له» ولا يعنى بالاتفاقات التى يبرمها هذا الشخص 

مع الغير للقيام بالالتزامات الضريبية نيابة عنه. وعليه فإذا أهمل الغير فق 

القيام بهذه الالتزامات يكون الممول أو الشخص الملقى عليه الالتزام هو وحده 
الول عن هة الخالفة تاعبان اغلا اليا 


)1( أنظر في عرض هذه الآراء د / أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص 144. 


111 


وسند هذا الرأى أن الجرائم الضريبية من عداد الجنح التى لا يشترط 
فيها توافر القصد الجنائى لدى الجاني» بل يكفى مجرد تحقيق الخطاً غير 
العمدى طمسائلة الممول عن النتيجة» ومن المسلم به أن الخطاً غير العمدى 
كما قد يقع ف صورة ايجابية يقع كذلك بصورة سلبية» هذا بالنسبة إلى الجنح 
وا مخالفات آما الجرائم العمدية التى يشترط فيها القانون توافر القصد الجنائى 
لدى امتهم فلابد من إثبات هذا القصد لديه فإذا طم يثبت هذا القصد لديه 
فلا مسئولية له عن الفعل ويسأل الغير الذى يقع منه الفعل اممكون للجرهةء 
مثال ذلك أن يعهد الممول إلى آخر بتقديم الإقرار الضريبي فيقوم هذا الآخر 
بتقديم إقراراً مزورا» ففى هذه الحالة فإن الممول لا يسأل وذلك لأن جرهة 
التزوير من الجرائم العمدية التى تحتاج إلى توافر القصد الجنائ. أما إذا قام 
الممول بتحريض الشخص أو اتفق معه» أو توافر لديه العلم بنية الغير بهذا 
التزوير و إياه يحقق ما ينوى ا بتحقق النتيجة المترتبة على ذلك فإنه 
ر مل ی اة ال اة فاضا 


افق ار ع الو ا کان اق اما 
قاتوها وعيه إلبة امول العمل القرهي ققصر وع بقح به 


بذابة قۇد أن العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب تقوم أساسا عا 
الإقرار الضريبي الذى يقدمه الممول ا فيه حقيقة نشاطه من حيث 
الإيرادات والمصروفات» وتطلب القانون اعتماد ذلك الإقرار من محاسب قانون 
- القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. وتطلب 
القانون ف اعتماد اممحاسب القانونى لإقرار الممول مراقبة المممول وإرشاده إلى 
الطريق السليم» فإذا ورد هذا الإقرار بعد اعتماد المحاسب له وتبين أن به 
بيانات غير صحيحة أو مستند من اطمستندات غير سليم مع علم المحاسب به 
يعد جرهة تعاقب عليها م 132 ق 91 ل 5 التى نصت على "يعاقب بالحبس 
وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين واطمراجعين اعتمد إقرارا 
ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: 
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1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته وم تفصح عنها المستندات التى 
شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي 


2 إخفاء وقائع علمها اناه تأدية مهمته تتعلق بأى تعدیل أو تی دعر ٤‏ 
الدفاتر آو العسانات أو السجلات أو السذات وكان من قان هذا 
التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 
وف حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا. 
وقد أوجب القانون على المممول أن يحصل على توقيع الممحاسب القانونى 
واعتماد الإقرار الضريبي إذا زاد صاف ربح الممول عن اثنين مليون جنيه» لذلك 
الزم المشرع المحاسب أن يكون بحكم خبرته ناصحا للممول» ون يكون إقراره 
سليماء فإذا هو خالف ذلك وعلم أشياء أو قام بإخفاء آشياء مما وردت ف اممادة 
سالفة الذكر حق غليه العقاب سالف الذكر. 
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الفرع الثاني 


إذا كان الفاعل الأصلى ف الجرهمة الضريبية هو الممول أو الشخص الذى 
تقع عليه الالتزامات الضريبية التى يفرضها القانون على المخاطبين بأحكامهء 
فإن الشريك هو الذى يرتكب الجرهة الضريبية دون أن يكون ملتزما بالقانون 
الضريبي ويكون بالطبع مع شخص مخاطب بالقانون الضريبي وهو ما يعرف 
القاعل الأ وف ا اة به القاتون المرن مح انالفريك س 
إجرامه من إجرام الفعل الذى ساهم فيه وليس من إجرام الفاعل نفسه»ء لذلك 
يشترط ممعاقبة الشريك أن يقع الفعل المعاقب عليه» وأن يكون بإحدى الطرق 
التى حددها القانون» وأن يتوافر لدى الشريك قصد الاشتراك. 


وفيما يلى إلقاء الضوء على هذه العناصر ومعرفة مدى توافقها أو 
اختلافها مع الجرهمة الضريبية: 


وقوع الفعل اممعاقب عليه: 


يشترط ممعاقبة الشريك ف الجرهمة الضريبية أن تقع الجرهة التى اشترك 
فيها مع الممولء» وأن تقع الجرهة تامة ولا تقف عند حد الشروعء» إذ أن الجرائم 
الضريبية بصفة عامة من عداد الجنح» ولا عقاب على الشروع في الجنح ما 
م ينص المشرع على ذلك م47 ع» وف حالة عدم النص فلا عقاب بالتالي على 
الشروع. وذلك طبقا للقاعدة العامة ف قانون العقوبات أنه لا عقاب على 
الشروع بصفة عامة إلا إذا نص القانون على ذلك. فإذا وقف فعل الممول عند 
حد الشروع فلا عقاب بالتالي على الممول» ولا عقاب بالتالي من باب أولى على 
القرنك 
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أن يقع الاشتراك بإحدى الطرق المحددة ف القانون: 

وردت هذه الحالات ف المادة 4 ع وهى التحريض والاتفاق والمساعدة 
وقد كان القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته قد أورد وساثل الاشتراك ف الجرهمة 
ف المادة 179 قنصت على أن يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها ف اطمادة 
السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أى ممول على التهرب من أداء إحدى 
الضرائب المنصوص عليها ف هذا القانون كلها أو بعضها". ويكون الشريك 
المحكوم عليه يتوا بالتضامن مخ الممول ف دا قيمة الغراتب المسعحقة الى 
م يتم آداؤها والغرامات المقضي بها ف شأنها ”. ولكن القانون 91 لسنة 5 قد 
ترك حالات الاشتراك للقواعد العامة الواردة في الممادة 4 ع» وم يذكر القانون 91 
لسنة 5 إلا عقوبة الشريك. فقد ورد نص م 134 على النحو التالي. "يسأل الشريك 
فى الجرهة بالتضامن مع الممول ف الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من 
أدائها والغرامات المقضى بها ف شأنها". 

ويقصد بالتحريض دفع الغير إلى ارتكاب الجرهة فيستوى أن يكون 
ا لمحرض خالقاً لفكرة الجرهة لدى الغير والتى مم تكن موجودة لديه من قبل 
أو كان التحريض متمثلا على تشجيع الغير على تحقيق فكرة الجرهة. والاتفاق 
يعنى تقابل ارادتين أو أكثر على ارتكاب الجرهمة» ولذلك فهو يفترض وجود 
فكرة الجرهة فى ذهن كل من دخل ف هذا الاتفاق» كما يفترض أيضا أن هناك 


قبل أو أثناء وقوع الجرهة بقصد تسهيل إتمامهاء ومثالها اعتماد المحاسب 
القانوني لبيانات غير صحيحة في ميزانية الممول ". وقد نص القانون على هذه 
الوسائل على سبيل الحصر ومن ثم فإذا كان الفعل الذى قام به الشريك يخرج 
عن هذه الصور فلا عقاب بالتالي على الشريك. 


وصور الاشتراك سالفة الذكر تتطلب نشاطا ایجابیا من جانب الشريك 
)1( د/ أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص 154. 
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قلا بتصور الأشتراك ف الجرهة بطرق الترك أو الأمتتاع» وهذا ما ذهب إلبة 
aN E‏ ي ات اة كمة اة ف © 


بينما ذهب رأآى ” آخر إلى أن الامتناع متصور بكل وسائل الاشتراك فلم 
يحدد القانون وسيلة بعينها تقع به هذه الجرهة . كما ذهب رأى أخير * إلى 
المساواة بين الفاعل والشريك وأنه مادام أن نشاط الفاعل قد يكون ايجابيا 
أو سلبيا فإنه يتعين أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الشريك» وخاصة أن نص 
الممادة 4 ع ليس فيها ما يقطع بضرورة توافر الايجابية فى وسائل الاشتراك. 


ونحن من جانبنا نؤيد هذا الراى» لأنه إذا كانت الجرهة تقع من الفاعل 
بطريق سلبى فما المانع من أن تقح من الشريك كذلك بطريق سلبىء فلا 
ي ا مايه ك الو افا افا وه اي 
رکا بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة» وذلك لأن الممول م يغفل القيام 
بتقديم الإقرار الضريبي أو أى من الالتزامات الضريبية الأخرى إلا إذا اقتنع بقيام 
هذا الغير به» أو بقيام الغير بتحريضه على عدم القيام بالالتزامات الضريبية» 
أو ساعده على عدم القيام بها بتقديم المستندات والأوراق التي تقلل أو تخفض 
من الضريبة المفروضة عليه. 


يشترط لطعاقبة الشريك ف الجرهمة الضريبية أن يتوافر لديه القصد 


)1( د/ السعيد مصطفى السعيد - الأحكام العامة ف قانون العقوبات - سنة 1962 - ص311 - د/محمد 
محى الدين عوض - القانون الجنا مبادئه الأساسية ونظرياته العامة - ص279 - د/ رؤف عبيد - مبادىء 
القسم العام - ص 462 وما بعدها. نقض 28مايو 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ص 719 رقم 583. 
(2) د/مأمون سلامه - قانون العقوبات - القسم العام - ص 462. د/اعوض محمد - القسم العام من 
قانون العقوبات - ص 375 وما ڊبعدها - د/ محمود مصطفى - اطمرجع السابق - ص 332 وما ڊبعدها - د/ محمود 
نجيب حسنى - المرجع السابق - ص 458 وما بعدها. 

)3( د/ أحمد فتحى سرور - اطمرجع السابق - ص 158. د/ أحمد عبدالعزيز الألفى - المرجع السابق - ص 
7 
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الجنا» أى كونه عامماً بالجرهة التى ترتكب وقاصداً بعمله المشاركة ف ارتكابهاء 
ولا عقاب عليه إذا انتفى علمه بالجرهمة. وقد عاقب قانون الضرائب على الدخل 
رقم 91 لسنة 5 الشريك بعقوبة مغايرة لعقوبة الفاعل الأصلي» فلم يعاقبه 
بالحبس والغرامة أو إحداها المنصوص عليها ف كل الجرائم الواردة بالقانون 
(المواد 133» 135 136)ء وإنها عاقبه بالتضامن مع الممول ف أداء قيمة الضرائب 
التي تهرب الممول من أدائها والغرامات التي يحكم بهاء وذلك فى نص الطمادة 
4 التي وردت على النحو التالي: "يسال الشريك ف الجرهة بالتضامن مع 
الممول ف الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي 
بها ف شأنها". 
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المىحث الثانى 


الركن ا معنوي ف الجرهة الضريبية 


. 2 ۰ وز‎ ١ 


لا يكفى لإسناد الجريهمة إلى شخص معين أن تكون هذه الجرهة مطابقة 
لنموذج تجرهى معين» وأن تكون هذه الواقعة غير مشروعة» وإنها ينبغخى كذلك 
أن تنسب هذه الواقعة إلى الجانى نفسيا وذلك بأن يثبت قيام رابطة نفسية 
بينه وبين الواقعة غير اطمشروعة المنسوبة إليه. فلاإبد حتى تنسب الجرهمة إلى 
شخص ما أن تتوافر لدى الشخص الإرادة الآ#ةء كما أن إرادة الشخص لا يعتد 
بها ما م تتوافر ف صاحبها الأهلية اللازمة لتحمل المسئولية الجنائية» وأن تصدر 
فن رة كاملة أثناء ارتكاتب القعل ". 


فالركن المعنوي للجرهة يتوافر متى صدر النشاط المادي عن إرادة آهمة 
ولا تكون الإرادة آنمة إلا إذا صدرت من شخص متمتع بحرية الإدراك والاختيار. 
فجوهر الركن اممعنوي هو الإرادة الإجرامية ولا توصف الإرادة بذلك إلا إذا كانت 
ذات قيمة قانونية» أى كونها متمتعة مكنتى حرية التمييز والاختيارء وإذا انتفى 
أحد شرطى الإرادة وهى التمييز والاختيار تجردت هذه القيمة وتوافر بذلك 
مانع من موانع المسئولية ”. 

فالقانون يشترط لتوافر الأهلية الجنائية انتفاء موانعهاء ولقد حدد 
القانون الجنائى موانع المسئولية ف المادتين 62 64 ع أوردت المادة الأولى 
الجنون وحالة الغيبوبة الناشئة عن تعاطى عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 165 - د/ أحمد الألفى - المرجع السابق ص 371. 
)2( د/محمود نجیب حسنی - شرح قانون العقوبات القسم العام - ط 1977 ج4بند 1 ص562. 
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أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه. وأوردت الطمادة الأخيرة مانعا آخر وهو 
صغر السن. 


وإذا ثبت توافر الركن الممادي واممعنوي ف الجرهة نشأت علاقة بين الدولة 


فعله وهذا ما اصطلح عليه باممسئولية الجنائية ". 

والركن ال معنوي ف الجرائم الضريبة لا يختلف عنه ف جرائم القانون العام 
فقد تكون الجرهة عمدية وقد تقع بسسب الخطاً غير العمدى ” فيشترط أن 
تتوافر الأهلية الجنائية أى أن يكون الممول صالحا للمخاطبة بأحكام التشريع 
الجنائى الضريبي» وذلك بأن يتوافر لديه مكنتى الإدراك والاختيارء وألا تلحق 
هذه الإرادة أى مانع من موانع المسئولية الجنائية. لذلك فالبحث ف الجرمة 
الضريبية طمعرفة مدى تأثير موانع اممسئولية الجنائية عليها يقتضى بحث سن 
التمييز الجنائى الذى يعتد به القانون الضريبي» والمسئولية الجنائية للأشخاص 
الأعضارية: وذلك على أساس أن امول إما أن يكون فردا عاديا (قشخص طبيعى) 
أو شركة (شخص إعتبارى). وفيما يلى بيان سن التمييز الجنان الضريبي» 
والمسئولية الجنائية الضريبية للأشخاص الإعتبارية. وهذا ما سنوضحه ف المطلبين 
التاليين: 

المطلب الأول: الأهلية الجنائية ف القانون الضريبي. 


المطلب الثاني: المسئولية الجنائية للأشخاص الإعتبارية. 


)1( د/أمال عثمان - المرجع السابق - ص 126.. 
)2( د/أمال عثمان - المرجع السابق - ص 127. 
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المطلب الأول 


الأهلية الجنائية ف القانون الضريبي 


تنعدم الأهلية ما يستتبع امتناع المسئولية الجنائية عندما تنتفى في 
الشخص مكنتى الإدراك والاختيارء والتى لا قيام للأهلية الجنائية بدونهما. وقد 
حصر المشرع أسباب انعدام الأهلية في أربعة أشياء: هى صغر السنء» الجنون 
أو العاهة العقليةء الغيبوبة الاضطراريةء حالة الضرورة. فينبغى أن يكون الممول 
بالغاً سن الرشد الجنائ» معافاً من العيوب العقلية من جنون أو غير ذلك 
فر قاقد الوعى ليس واا ف عالة فروة. واكان صخر السن ية من أكار 
أسباب انعدام الأهلية ظهوراً ف العمل الضريبي» لذا سنقصر الحديث عليه 
محيلين ف بقية الأسباب إلى كتب القانون الجناث العام. 


فقد قسم المشرع الجناق سن الشخص إلى مراحل ثلاثة: 


المرحلة الأول: هن سن الميلاة إل سن الخامسة عشي وق هذة المرحلة 
اعتبر الممشرع الشخص عديم الأهلية وم يفرض عليه اى عقوبة 


واممرحلة الثانية: من سن الخامسة عثشر إلى سن التامنة عشر وف هذه 


والمرحلة الثالثة: ما بعد سن الثامنة عشر وف هذه المرحلة اعتبر اممشرع 
الشخص كامل الأهلية وعاقبة بالعقوبة الكاملة للجرهة المرتكبة. 

ولا يختلف القانون الضريبي عن الأحكام العامة الواردة في القانون 

الجنان في شىء فيشترط ممسائلة الشخص عن الجرهة الضريبية أن يبلغ سن 

الثامنة عشر وهذا هو سن المسئولية الجنائيةء أما إذا فم يصل إلى هذا السن 
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فيكون عديم الأهلية الجنائية حتى ولو وصل إلى سن ما بين الخامسة عشر 
والثامنة عشر. وذلك لأن معاقبة المشرع للشخص ف هذه السن بعقوبة مخففة 
مرجعها الخطورة الإجرامية الكامنة فى الشخص وهذه لا تتوافر ف الجرائم 
الضريبية. وعلى ذلك إذا م تتوافر للشخص الأهلية القانونية ببلوغة تمان عشرة 
سنة لا يسأل عن عدم مباشرة الالتزام الضريبي» ويسأل فى هذه الحالة الممثل 
القانونفى للقاصر. ولا يسأل القاصر عن أى جرهة ضريبية حنى ولو كان سنه 
ما بين الخامسة عشر والثامنة عشرء فوصول القاصر إلى هذه السن وإجازة 
المشرع اشتغاله بالأعمال التجارية إا هو فقط طباشرة التصرفات وليس مسائلة 
الشخص عنها. 
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المطلب الثاني 


أهلية الشخص الممعنوي 


اختلفت الآراء بشأن إسناد الجرهمة إلى الشخص المعنوي» فمن قائل 
بثبوتها ومن قائل بانتفائهاء وذلك بحجة أن الشخص الطبيعى وحده هو الذي 
مكن إسناد الجرهة إليه. وهذا هو الراى الراجح والمستقر عليه» أما مسئولية 
الشخص الممعنوي فلا تتقرر إلا بنص صريح» وهذا ما أخذ به القانون والقضاء. 


ولكن هل يسال الشخص المعنوي عن الجرائم الضريبية شأنه فى ذلك 
الشخص الطبيعى؟ 


يرى البعض عدم إمكانية مسائلة الشخص المعنوي عن الجرهمة الضريبية 
"“فالشخص الممعنوي كيان وهمي لا وجود له إلا بوجود الأشخاص الطبيعيين 
ا منشئين له» وأي عقوبة تفرض على هذا الشخص سوف تؤثر سلبا على الأشخاص 
الطبيعيين المكونين له» كما أن الغرض من فرض العقوبة لا تتحقق بالنسبة إلى 
هذا الشخص فمن الأفضل فرض عقوبة على الشخص الطبيعى المكون للشخص 
التو بلا مق هااا 

بينما ذهب البعض ”الآخر من الفقه إلى أنه بالإمكان فرض عقوبة 
على الشخص المعنوي شأنه فى ذلك شان الشخص الطبيعى» فلا ينبخى 
تغليب الصفة النفعية للعقاب بدعوى أن مجرد مخالفة القاعدة الجنائية ف 
القانون الضريبي تكفى وحدها لوقوع الجرهمة» ولا يحمل للقول بانتفاء إرادة 


)1( د/إبراهيم على صالح - المسئولية الجنائية للأشخاص المعنودة - دار المعارف - ددون سنة نذشر - 
ص74 وما ڊعدها. د/أمال عثمان - المرجع السابق - ص 154ء 155 - د/محمود ذجیب حسنی - المرجع السابق 
- ص 4 9 - د/ محمود مصطفی - المرجع السابق - ص175. 


)2( د/أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص 198. 
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الشخص الممعنوي» ولذلك فينبغى فرض العقوبات الجنائية على الشخص اممعنوي» 
ولیس فقط الجراء ات الضرهبة اسقاد إل آنا جراتم ماذية بحة تقوم مجرد 


واثققة العض ذلك علكن اشاس أن الجر هة القر هة وإن كان فالسا هن 
قبيل الجنح واممخالفات لا يعاقب عليها القانون إلا بتوافر الخطاً فق حق مرتكبها 
لا مجرد وقوع الفعل الطمادي فضلا عن ضرورة توافر الإسناد اممادي آي صدور 
اللنشاط ممن ارتكب الجرهة وهو لا يتصور ف حالة الشخص امعنوي. 

والراجح هو ضرورة مسائلة الشخص المعنوي ف حالة النص من جانب 
القانون الضريبي على ذلك وذلك طبقا للقاعدة العامة ف القانون الجنائي. فليس 
فى قانون العقوبات نص يقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية بل إن اممشرع يقرر 
ذلك ف القواعد العامة. غير أن هناك بعض الجزاءات الضريبية لا تتعارض مع 
طبيعة الأشخاص المعنوية ومكن تطبيقها عليهم كزيادة الضريبة» والعقوبات 
الفالبة بضفة عاسة ١‏ آما عن مسقولة الأشخاص الخنوبة جتاتبا فيال ق هذه 
الحالة ممثلوها بوصفهم شركاء فيها متى توافرت أركان الاشتراك ”. 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 17 . 


(2) د/محمود مصطفی - المرجع السابق - ص132 وما بعدها. 
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الفصل الرابع 


القصد الجنا قي القانون الضريبي 


هيد وتة دفسیيم: 

من المؤكد أنه لكي يعتبر الشخص مرتكبا لجرهمة مالا يكفى مجرد صدور 
الركن المادي منه أو توافر الركن المعنوي أى تمتعه بحرية الإدراك أو الاختيارء 
وإنها يشترط إلى جوار ذلك توافر الإرادة الآنهمة لديه وهو مايسمى بالقصد 
الجنائي. وهو أنه لا تسند إلى شخص جرهمة مام تتوافر لديه الإرادة الآغة» 
وهذه الإرادة إما أن تكون في صورة عمدية أو خطئية هذه هى القاعدة العامة 
فى القانون الجنان. فهل لأبد من اشتراط الإرادة أو القصد الجنان ف الجرمة 
الضريبية شأنها فى ذلك شأن الجرهة العادية» أم أن الأولى تختلف عن الثانية؟. 

هذا هو ما سنحاول الإجابة عليه من خلال اممبحثن التاليين: 

الميحث الأول: توافر القصد الجناث. 
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الميحث الأول 


توافر القصد الجناى 


م يضع المشرع الجناى تعريفا للقصد الجنائى مكتفيا بضرورة توافره ف 
الجرائم العمدية. وقد إجتهد الفقهاء ف تعريفه فعرفه بعض الفقه 1 بأآنه 
اتحراف رة الخان تفن ارتكاب الراك الوا مع قله اها اة 
لها ف القانون. وللقصد الجناي صورا متنوعة متها ما يلي: أولا: القصة العام 
والقضد الغاض والقها الاحتمال والقصذ الميافن إل قر ذلك مها لمجال له 
ا ا وا ای ا ف اا جو ها اة اف اطا ة 
الجرهة الضرببية. 


لا تختلف الجرهة الضريبية في شيء عن الجرهة العادية» فينبغى للقول 
بوجود الجر هة الضريبية ضرورة توافر القصد الجنافى لدى الممول» وليس ف ذلك 
صعوبة فى جرهة التهرب أو الامتناع . آما بالنسبة للجرائم الأخرى كجرهمة عدم 
تقديم الإقرار الضريبي أو الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات» هذه الجرائم 
من جرائم السلوك المجرد التى تقع مجرد ارتكاب الفعل دون البحث عن توافر 
القصد الجنائ أو عدم توافره. 


ولكن ما هو القصد الواجب توافره فى الجرهة الضريبية. هل هو القصد 
العمدى بحيث لا يعاقب الممول عن فعله إلا إذا أت هذا الفعل عمدا. أم يكفى 
بالقصد غير العمدى للقول بتوافر الجرهمة؟. 

قد ينص القانون على نوع معين من القصد للقول بارتكاب الجريهمة 
وحينها فلا صعوبة ف الأمر مثال ذلك. نص المادة مادة (132) التى عاقبت 
المحاسب القانونى والتى تطلبت القصد الجنائ وهو الخطاً العمدى فجاء 


)1( د/ على راشد - المرجع السابق - ص576 - د/رؤف عبيد - المرجع السابق - ص 276 - د/مأمون سلامه 


- المرجع السابق - ص 3. 
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نصها على النحو التالي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه 
ولا تجاوز مائة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول 
ا محاسبين وا مراجعين إعتمد إقراراً ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا 
إرتكب أحد الأفعال الآتية: 


1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته وم تفصح عنها المستندات التى 
شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع آمرا ضروریا لک 
ئ ( 53 التى عاقت امول التق انسمل وسائل احتالة للترت 
من الضريبة , فجاء نصها على النحو التالي: "يعاقب كل ممول تهرب من أداء 
القر ية نالعنس مدة لا تقل عن سغة اشير ولا كجاوز خمس سنوات وكرامة 
تعادل مثل الضريبة التى م يتم أداؤها موجب هذا القانون أو بإحدى هاتين 
وو الول متهر نا من آداء افر دة ا سال إخدق الطرق الافة؛ 
5- تقديم الإقرار الضريبي السنوى بالإستناد إلى دفاتر آو سجلات أو 
حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك.... الخ. 
6 الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء 
الأجل اطمحدد لتقادم دين الضريبة. 


وبذلك يكون المشرع قد اشترط الخطاً العمدى من جانب الممحاسب 
القانون» ومن جانب المممول للقول بوقوع الجرهمة. وق حالة سكوت اطممشرع 
عن بيان ماهية القصد المتطلب في الجرهة الضريبة - كما ف غالبية الجرائم 
الضريبية - فإنه يكون قد أشترط القصد الجنائ. فقد استقرت ف القانون تلك 
القاعدة التى تقض بأنه إذا سكت اممشرع عن بيان صورة الركن الممعنوي 
فى جرهمة من الجرائم كان معنى ذلك آنه يتطلب القصد الجناف فيهاء ما 
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إذا قدر الاكتفاء بالخطا غير العمدى لزمه أن يفصح عن ذلك ”". فحينما يسكت 
الممشرع الضريبي عن ذكر ماهية الخطا الواجب توافره فالعبرة هو بالقصد 
الجنائ» وذلك عدا المخالفات» فإن الأصل ف المخالفات أن القانون لا يستلزم 
توافر القصد الجنائى فيتم العقاب على المخالفات مجرد وقوع الفعل. وكذلك 
جرائم الامتناع بوجه عام ف القانون الضريبي» فهذه الجرائم تقع مجرد ارتكاب 
الفعل دون البحث عن القصد الجنا» كجرهمة عدم تقديم الإقرار الضريبي أو 
الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات. وسوف نوضح ذلك تفصيلا أثناء حديثنا 


وعلى ذلك فلابد أن يتوافر القصد الجناثى لدى الممول للقول بتوافر 
الجريمة الضريبية لديه» سواء ذكر اممشرع نوع القصد الجنائ» أو سكت عن 
نوعه» ففى حالة سكوته فإنه يكون القصد اممتطلب هو القصد العمدى. وهناك 
عدة آشياء لا تؤثر في الخطاً الذى يقع فيه الممول» وهذا ما نحاول توضيحه 
من خلال المبحث التالي. 


)1( د/محمود نجیب حسنی - النظرية العامة لاقصد الجناث - دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي 


ف الجرائم العمدية - ط3 - دار النهضة العربية - ص1 . القسم العام - ص558 هامش. 
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المىحث الثانى 


ما لا يؤثر ف القصد 


متي ثبت الخطاً في حق امتهم فإنه يكون مسئولا عن الجرهة الضريبيةء 
ولا يعفيه من المسئولية الجهل بالقانون أو الغلط فيه لنفى القصد الجنا لدى 
الجانى. إلا أنه يجب التسليم بآنه متى ثبت آن المتهم قد بذل كل ماف وسعه 
لكي يعلم بالقانون ولكنه مم يستطع» فإنه لا يسأل عن فعله هذاء ويشترط أن 
تكون الظروف التى حالت بينه وبين المعرفة قوة قاهرةء لأنه فى هذه الحالة 
ترفع عن الجاني شبهة الإخلال بالالتزام بالعلم بالقانون ". 

كما أن المسئولية الجنائية لا تنتفى عن الممول في الحالات التالية: 

أ- خطا الغير: 


إذا ساهم مع خطا الممول خطأ ارتكبه شخص آخر من الغير ووقعت 
الشجة الضاة كاأئر لجموع هذه الأغظاء كان الجميح مسغولن تايا عن 
هذه النتيجة» فمن المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب 
مسائلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطاً المنسوب إليه» ويستوي في ذلك أن 
کون سا ماقرا او غو مار 

ب- خطاآ المجني عليه: 


إذا جاء الخطاً الذي أسهم مع خطا المتهم في إحداث النتيجة الضارة 
من قبل المجني عليه نفسه الذي أصابته الجرهة بالضرر فإن هذا الخطاً 
لاينفي خطأ المتهم ولا يرفع مسئوليته الجنائية عن مغبة سلوكه الخاطئ. 
مثال ذلك عدم تقديم اطممول لإقراره الضريبي بسبب تقصير مأمورية الضرائب 


)1( د/محمود نجیب حسنی - المرجع السابق - ص 9 - د/أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص 
186 
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المختصة في قبول الإقرار كما ف حالة إذا ما طلبت المأمورية من الممول صورة 
من تحقيق الشخصية فأمتنع» وم يقدم الإقرار الضريبي لذلك» أو غير ذلك من 
الحالات التى قد يقع من مصلحة الضرائب أخطاء ساهمت ف ارتكاب المممول 
لجرهمته. 
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الفصل الاس 


العقوبة ف القانون الضريبي 


۰ وزة 4 : 

إذا كانت العقوبة هى جزاء جنان يفرضه القانون ويطبقه القاض بعد 
محاكمة عادلة . فهل الجزاء الجنائ أو العقوبة الضريبية تتفق مع العقوبة ف 
الجرهة العادية أم أن هناك ثمة خلاف بينهما؟. هذا ما سنحاول توضيحه فيما 
يلى: 


بداية نؤكد آن اممشرع الضريبي يهدف من وراء فرض الالتزامات الضريبية 
ضمان مصلحة الدولة فى سد حاجاتهاء وقد وضع القانون الضريبي العقوبات 
اللازمة لذلك. والعقوبة الضريبية تتناسب مع المخالفات الضريبية وتخضع 
بالتالي لقواعد العقوبة العامة ومنها العدالة . وعلى العكس من الجزاءات 
الضريبية ف التشريعات القدهة التى تميزت بأنها كانت بالغة الشدة. والعقوبات 
الضريبية الواردة ف القانون رقم 91 لسنة 5 لا تخلو من نوعين من العقوباتء 
إما عقوبات غير مالية تنطوى على فرض أحكام شديدة على مرتكب الممخالفات 
الضريبية وهى العقوبات المقيدة للحرية كالحبس» وإما عقوبات مالية تتمثل 
ف الغرامة أو التعويض. 
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وق امبحثين التاليين نحاول توضيح ذلك: 
الميحث الأول: الجزاءات غر العقابية. 


الميحث الثاى: الجزاءات العقابية. 
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الميخث الأول 


الجزاءات غير العقابية 


هید وتقسیم: 

نعنى بالعقوبات غر العقابية تلك التى تطبقها مصلحة الضرائب من 
تلقاء نفسها دون اللجوء إلى القضاء. فقد أكد القانون 91 لسنة 5 على أهمية 
العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين» وعلى أن تبنى هذه العلاقة على الثقة. 
وليس آدل على ذلك من ترك أمر تقدير الضريبية ومقدارها أمر تركه اممشرع 
الضريبي للممول ذاته دون تدخل من مصلحة الضرائب. وكذلك آقر القانون 
مبدأ عفا الله عما سلف من تأكيده على أن من يتقدم بأخطار مزاولة نشاط 
خلال س من ضغو ر ها القانوق تخو ها اها فن الحاط ول وة 
الممول عن ممارسة النشاط في السنوات السابقة على هذا التاريخ. ومن أجل 
بث الثقة بين المصلحة والمممولين فقد فرض القانون أنواع من الجزاءات التى 
تطبقها المصلحة دون اللجوء إلى القضاء والتشهير بالممول المخالف لأحكام 
القانون. ونحن في معرض الحديث عن الجزاءات غير الجنائية نحاول بيان ذلك 
حفن فن القضل من لاحت اكفالية 

المطلب الأول: اممحاسبة التقديرية. 


المطلب الثاني: الجزاءات المدنية. 
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المطلب الأول 


المحاسبة التقديرية 


الأصل في ربط الضريبة أن تكون بناء على ما يقدمه الممول من مستندات 
إلى مصلحة الضرائب» إذا ما نفذ ما كلفه به القانون الضريبي» وف حال مخالفة 
ما نص عليه القانون كان ربط الضريبة من قبل المصلحة تقديرياً وذلك 
بالالتفات عن إقرار الممول وكل ما يقدمه من بيانات. 


فقد أوجب القانون على الممول أن يقوم بإمساك الدفاتر واممستندات 
التى توضح حقيقة نشاطه من ناحية إيراداته ومصروفاته حتى تكون مصلحة 
الضرائب على بينة وهى تقوم بتقدير أساس الضريبة» فجاء نص المادة (78) 
على النحو التالي "يلتزم الممولون الأ ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى 
تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم» وذلك طبقا مما 
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب 
الثاني من هذا القانون» الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو 
حرفيا أو مهنياء إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف 
جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين آلف 
جنيه» أو تجاوز صاف ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبي نهائى 
- الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. 
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غر التجارية بأن يسلم كل من 
زق ااا مه اه مس مار اا و ااا جات 
عمولة أو مكافأةء أو أى مبلغ أخر خاضع لهذه الضريبة» إيصالا موقعا عليه منه 
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موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل 
إلى المصلحة عند كل طلب. وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات 
والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط 
التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية"'. 


كما أوجبت على الممول أن يقوم بتقديم الإقرار الضريبي في نهاية الفترة 
الضريبية قبل أول إبريل من كل سنة أو الفترة التالية لانتهاء الفترة الضريبية 
عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. وقبل أول مايو من كل 
سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص 
الاعتبارية. مبينا فيه حجم نشاطه حتى تكون المصلحة على علم وهى تحاسبه 
وتقدر له الضريبة المفروضة عليه فجاء نص الطمادة (8 على النحو التالي: "يلتزم 
كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب ال مختصة إقرارا ضريبياً سنوياً على 
النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون» مصحوبا بالمستندات التى 


تحددها اللائحة". 


كما أوجب القانون على الممول أن يقوم بأخطار مصلحة الضرائب بكل 
توقف أو تغيير في النشاط حتى تكون المصلحة على علم مدى أى تغيير ف 
النشاط وتأخذ ذلك في الاعتبار عند الممحاسبة. فجاء نص المادة (79) على النحو 
التالي: "إذا توقف المممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل ف وعاء الضريبة 
الأرباح حتى التاريخ الذى يزاول فيها النشاط. وعلى الممول أن يخطر مأمورية 
الضرائب الممختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العملء 
وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة مام يثبت الممول أنه فم يحقق أية 
إيرادات بعد ذلك التاريخ". 

وق اة الفازل عن الفا أوعب لفاون عك اال أن قط 
مصلحة الضرائب حتى تكون المصلحة على علم من ارس النشاط ويشغل 


العين وتحصل منه عل الضرائب. فجاء مص الممادة (8) عل النحو الآ "ق 
حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأةء يلتزم اممتنازل بإخطار مأمورية الضرائب 
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المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح 
عن سنة ضريبية كاملة. كما يلتزم اممتنازل خلال ستین يوما من تاریخ التنازل 
أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات باممنشأة المتنازل عنها مرفقاً 
به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل» على أن 
تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوى للمتنازل. ويكون 
ا متنازل واممتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح 
المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل» وكذلك عما يستحق من ضرائب على 
الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة لهذا التنازل. وللمتنازل إليه أن يطلب 
من مأمورية الضرائب الممختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب اممستحقة لها عن 
امنشأة المتنازل عنهاء وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب موجب كتاب 
موص عليه مصحوبا بعلم الوصول» وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب 
وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة» وتكون مسئوليته محدودة مقدار المبالغ 
الواردة فى ذلك البيانء ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب › 
ما م تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها. 
وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح اممنشأة اممتنازل عنها حتى تاريخ التنازلء 
وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها'. 

فقد عاقب القانون على مخالفة ذلك من عدم إمساك الدفاتر 
والمستندات» أو عدم تقديم الإقرار الضريبي» أو عدم الإخطار بالتوقف» أو 
عدم الإخطار بواقعة التنازل» بأن جعل المحاسبة تقديرية» وإهدار الدفاتر 
وا مستندات والأخذ بنظام ال محاسبة التقديرية إذا امتنع الممول عن تقديم إقراره 
الضريبي» أو كان الإقرار والمستندات ال مقدمة معه مخالفا للدفاتر والمستندات. 
وتحسب الأرباح في حالة عدم الإخطار بالتنازل» وعدم الإخطار بالتوقف عن 
سنة كاملة حتى ولو كان التوقف في جزء من السنة» مما يؤدى إلى ربط الضريبة 
على ساس مفترض وليس على ساس حقيقى» وكذلك عدم إعطاء الممول 
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أية مصروفات إدارية للمشاط ما مم تكن هذه المصروفات مؤيدة مستندات. وق 

فقد ورد نص اممادة (9) الفقرة الثانية على النحو التالى: "ها يکون 
للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة 
عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقدهه للبيانات واممستندات المؤيدة 
للإقرار". 

ووردت الممادة (22) على النحو التالى: يتحدد صاف الأرباح التجارية 
والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف 
والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح» ويشترط ف التكاليف واممصروفات 
اللازمة واجبة الخصم ما يأت: 

- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة ممزاولة 

ا الاغاظ 
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المطلب الثاني 


جزاءات مدنية 


يقصد بالجزاءات المدنية تعويض الدولة عن الأضرار التى لحقت بها من 
جراء دفع الضريبة ف الميعاد المحدد لهاء أو عدم حجزها من الممنبع وتوريدها 
إلى الخزانة العامة ف الميعاد القانونى. فقد أورد القانون اطمادة 11 على النحو 
التالي "تستحق فائدة تأخير على ما مم يؤد من الضريبة المستحقة من واقع 
الاقرارت ف الممواعيد القانونيةء أو التى يتم حجزها من المنبع وعدم توريدها إلى 
الخزانة العامة ف الميعاد القانوفى". 

وق هذا حث الممول ومن يستقطع ضرائب من المنبع أن يقوموا بتوريد 
هذه الضرائب في مواعيدها القانونية وعدم تأخيرها لعدم الأضرار بالخزانة العامة 
للدولة. وف حالة تأخير هذه الضرائب فرض القانون على هؤلاء فائدة تأخير 
لجبر الضرر الذى عاد على الخزانة العامة من جراء تأخرر الضريبة. ولا يجوز 
الخلط بين الجزاءات المدنية والعقوبات التعويضية فالأولى مجردة تماما من 
عنصر العقاب» والثانية تعتبر عقوبة ف الأصل وإن خالطها عنص التعويض ”. 


)1( د/أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص 193 - د/محمود مصطفی - المرجع السابق - ص 156 - 
د/مأمون سلامه - المرجع السابق - ص 663. 
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المىحث الثانى 


الجزاءات العقابية 


هید وتقسیم: 

تأخذ التشريعات الضريبية بالجزاءات العقابية ف الجرائم ذات الأهمية 
الكبيرة وهى التى تنطوى على جسامة معينة فيخضعها القانون الضريبي لعقوبة 
السجن» ومثالها جرهة التهرب الضريبي أو التحايل للتخلص من أداء الضريبة. 
كما عاقب القانون بعقوبة الحبس للجرائم الأقل أهمية من سابقتها. وعاقب 
بالغرامة المالية كعقوبة أصلية أو تكميلية. ونظراً لأن القانون91 لسنة 5 موضوع 
بحثنا قد جعل جميع الجرائم الواردة فيه من عداد الجنح لذلك عاقب على 
كل جرانمه بالحبس وبالغرامة فقط الممواد 132 إلى 136 من هذا القانون. وسوف 
نقصر حديثنا على العقوبات التعويضية» والغرامة الضريبية تاركين عقوبة الحبس 
الواردة في القانون للقواعد العامة. وذلك من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: العقوبات التعويضية. 


المطلب الثاني: الغرامة الضريبية: 
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المطلب الأول 
العقوبات التعويضية 


تمل القوبات التعريضية ف ريض الدولة عم الف الم الخرائة 
العامة من ضررء وتتميز هذه العقوبة بطابعها المزدوج فهى ليست عقوبة 


فقد وجب القانون التعويض على الممول المتهرب من سداد الضرائب إذا 
راد التصالح مع مصلحة الضرائب بالإضافة إلى المبالغ التى تهرب من أدائهاء 
وذلك جزاء له عن تهربه ولجبر الضرر الواقع على الخزانة العامة. وقد ورد 
النص على التعويضات الواجب دفعها ف حالة التصالح ف نص الطمادة 138 التى 
حددت إجراءات التصالح والتعويضات الواجب دفعها ف هذه الحالات» وبالنظر 
إلى هذه المادة يتضح أن المشرع أجاز التصالح ف الجرائم الضريبية» في أى حال 
كانت عليها الدعوى أو حتى قبل رفع الدعوى. 


والعلة في ذلك تكمن في أن المشرع الضريبي - كما بينا - آراد أن تبنى العلاقة 
بين مصلحة الضرائب والممولين على الثقة والتفاهم وليس على الجبر والإكراه 
وذلك لأن العلاقة بينهما ليست عابرة بل علاقة مستمرة باستمرار الممول في نشاطهء 
فأجاز التصالح في جميع الجرائم الضريبية. من هذه الجرائم جرهة إخفاء وقائع 
علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم م 132ء ومقابل التصالح فى هذه 
الجريهة يكون تعويض قدره خمسة آلاف جنيه. جرهة التهرب من آداء الضريبة 
للممول وللشريك م 133 م 134ء ومقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة على 
ا متهم والتعويض الذى يعادل مثل الضريبة. جرهة الامتناع عن تقديم إخطار 
مزاولة النشاط م 135وجرهة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي» وجرهة الامتناع 
عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتوريد الضرائب ف اممواعيد اممقررة» وجرمة 
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عدم توفير الممول للبيانات وصور اطمستندات التى تطلبها المصلحة» وجرمة 
عدم إمساك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة النشاطء وجرهمة عدم توقيع الإقرار 
الضريبي من محاسب إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه. ومقابل التصالح ف 
هذه الجرائم يكون المبالخ المستحقة وتعويض مقداره ألفا جنيه. 


جرهة إدراج الممول مبلخ الضريبة ف الإقرار بأقل من قيمة الضريبة 
المعدة نهائيا م136ء ومقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة على امتهم وتعويض 
يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة قانونا. ويشترط لكى يكون التصالح ف الجرائم 
الضريبية منتجا لأثاره القانونية» أن يصدر التصالح من وزير المالية أو من ينيبه. 
وأن يكون ف إحدى الجرائم الضريبية سالفة الذكر. وأن يتم آداء مقابل التصالح 
المحدد قانونا. 
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المطلب الثاني 


الغرامة الضريبية 


الغرامة الضريبية هى إلزام المتهرب من أداء الضريبة بدفع مبلخ معين 
من مقدار مام يؤد من الضريبة» وقد يقوم المشرع بتقديره والنص عليه 
في صلب القانون» أو يترك تقديرها للقاضى. وقد عاقب القانون محل البحث 
بالقرامة كل الجرائم الواردة فيه ولك جرا للضرر الذي سود عا الخزانة 
E TE E TTT TET‏ 


التهرب من آداء الضريبة. 


فوردت الغرامة في كل مواد العقوبات الواردة في القانون. وفيما يالى 
استعراض هذه المواد. المادة (132) التى عاقبت المحاسب القانوفى فجاء نصها 
على النحو التالي "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنه ولا تجاوز 
مائة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول اممحاسبين 
والمراجعين إعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا إرتكب 
أحد الأفعال الآتية ”... الخ . واطمادة (133) التى عاقبت الممول المتهرب من أداء 
الضريبة فجاء نصها "يعاقب كل ممول تهرب من آداء الضريبة بالحبس مدة 
لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة 
التى فم يتم أداؤها موجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.... الخ. 
واطمادة (134) التى عاقبت الشريك في الجرهة الضريبية فجاء نصها على النحو 
التالي "يسأل الشريك ف الجرهة بالتضامن مع الممول ف الالتزام بأداء قيمة 
الضرائب التى تهرب من آأدائها والغرامات المقضى بها ف شأنها ”. والمادة (135) 
التى عاقبت الممتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو عن تقديم الإقرار 
الضريبي أو الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة 
ف الميعاد القانونى. بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه. 
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والمادة (136) التى عاقبت الممول المتهرب عن أداء الضريبة بذكرها بأقل 
من قيمتها الحقيقة بأن آدرج مبلخ الضريبة ف الإقرار الضريبي بآقل من قيمةء 
يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية: 


هذاالممبلغ يعادل من % إلى % من الضريبة اممستحقة قانونا. 


هذاالمبلغ يعادل من إلى 5 % من الضريبة المستحقة قانونا. 


3- 80 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى م يتم إدراجه» إذا كان 
هذا المبلغ يعادل آكثر من 5 % من الضريبة المستحقة قانونا. 

ونظرا لازدواجية الغرامة الضريبية فقد ثار الخلاف بشأن هذه الغرامة 
هل هى عقوبة أم تعويضاً مدنياً وفيما يلى توضيح هذه الطبيعة. 

الغرامة الضريبية تعويض مدنى: 

ذهب بعض” الفقه إلى أن الغرامة الضريبية ما هى إلا تعويضاً مدنياً 
للخزانة العامة للدولة بسبب الضرر الذى أصابها من عدم الالتزام بالالتزامات 
الضريبية» وذلك لان هذه التعويضات ليس لها صفة الشخصية التى تتميز بها 
العقوبة فهى تنتقل إلى الورثة بعد وفاة الممول. وأخذ على هذاالرآى بأن 
التعويض بحسب طبيعتة لا يتجاوز قدر الضريبة» حتى ف الحالات التقديرية 
ينبغى ألا يزيد على الضرر الذى تحقق بقدر الإمكان. كما أن العلاقة بين الدولة 
والممولين ليست علاقة تعاقدية حتى يكون الغرامة المحكوم بها تعويضا مدنياً 
من جراء القصور الناتج عن عدم تنفيذ العقد بين الطرفين» بل هى علاقة من 
علاقات القانون العام. 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 197. داحسن صادق المرصفاوى - التجريم في تشريع 
الضرائب ت طبعة 1963 ص 153. د/ارمسیس بهنام ت النظرية العامة لاقانون ج طبعة 1968 - ص23. 
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وينتقد البعض “ذلك على ساس أن العبرة ليس مما يسبغه الممشرع على 
الفعل ولكن العبرة بجوهر الشيء وموضوعه وما يتمتع به من خصائص قانونية 
. وهذا ما أكدته محكمة النقض إذ قالت أن المشرع م يقصد الخروج بالتعويض 
عن كونه جزاء يلازمه الغرامة وانه ما زال يغلب عليه معنى العقوبة وان 
خالطه التعويض. 


بينما ذهب البعض ” الآخر إلى أن الغرامة الضريبية ليست إلا ضريبة 
إضافية تلحق بالضريبة الأصليةء وما يؤيد ذلك أن القانون أعطى للاإدارة 
الضريبية الحق ف التصالح بخصوص هذه التعويضات. وهذا ما أيده القضاء إذ 
جاء فى بعض أحكامه أن زيادة ما فم يدفع من الضريبة المنصوص عليها ف الممادة 
5 من 14 لسنة 1939. والتى يحكم بها القاضى ليست ف حقيقتها إلا ضريبة 
إضافية يقضى بها للدولة بسبب المماطلة ف دفع الضريبة من جانب الممول . 


وأخذ على هذا الراى بأن دين الضريبة ينشاً ف ذمة الممول بقوة القانون 
مجرد حصول الواقعة المنشئة لهاء وأما قرار ربط الضريبة فلا يعدو أن يكون 
كفا عن هذا الدين وتحديد مداة “. 


وذهب رأى” إلى اعتبارها ذات طبيعة مختلطة أى تجمع بين صفتى 


اتقون والكو بخ وتا التاق امرة ية الق فق عرف 
محكمة النقض لطيعة الزياةة الوارةة ق القاتون 14لسة 1939 مقدار ا 


يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال مام يؤد من الضريبة فقررت بأنها 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 198 - نقض جنا 11مارس 1952 مجموعة الأحكام - 


س3ص 543 رقم4. 


)2( د/احبيب المصرى - ضرائب الدخل - سنة 1945 - ص 666. 
)3( محكمة شبین الكوم الابتدائية 7 ديسمہر 8 مجموعة السكرى ص 38 - مشار إليه - د/أحمد 


فتحى سرور - المرجع السابق - ص 199. 


)4( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 2. 
)5( د/احسین خلاف - الوجيز ق تشر دعات الضرائب - ط 1952 ص238. 
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ليست من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى لأن فيها معنى التعويض 
عمالحق الخزانة العامة من ضرر بسبب ارتکاب الجرمة الضريبية» فهى جزاء 
يلازم الغرامة أو الحبس وإن غلب عليه معنى العقوبة وبنت على هذاأنه 
غير جائز وقف تنفيذ الحكم الصادر بها لأن الإيقاف لا يكون إلا في العقوبات 
الجنائية البحتة ‏ 
اك اك جا جات 
ذهب بعض ” الفقه إلى أن الغرامة التعويضية جزاء جناث تفرضه الدولة 
على مخالفة القانون الضريبي»› ولا e‏ فكرة وجود ضصرر مادی قابل للتعويض»› 
لأن هله الغرامة لو کانت ا E‏ کما ذهب البعض فإن مقدارها 
الضرر 3> ويترتب على هذه الماهية عدة نتائج سواء من الناحية الإجرائية أو 
من الناحية الموضوعية. 
- لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية. 
بب على اة آن قفن بها من تلقاء تفمها وللنيانة العامة أن 
تطلب الحكم بها وليس للإدارة الضريبية أن تدعى مدنيا بطلب 
توقيعها. 
- لا يجوز الحكم بها إذا انقضت الدعوى الجنائية. 


- اعتبار الحكم الصادر فيها حكما جنائيا يجوز حجيته أمام القضاء 


المدنى. 
)1( نقض 12 ابريلء 18 مادو سنة 1948 مجموعة القواعد القانوذية ج7 ر قم 682 8» ص55 567. 
(2) د/عوض محمل - المرجع السابق - ص66 - د/سمير الجنزورى - الغرامة الجنائية - سنة -1967 ص 
6 وما ڊعدها. 
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وقد استثنى القانون رقم 91 لسنة2 5 من القواعد العامة للإجراءات 
العامة التى تخضع لها الدعوى الجنائية أمرين هما: 

- ضرورة رفع الدعوى بناء على طلب من الوزير. 

- إمكانية التصالح ف الدعوى الجنائية على أساس دفع مبلغ معين. 

ناء لاف الو دة 

- لا يجوز الحكم بالغرامة الضريبية إلا بناء على نص يقررها. 

- قاعدة شخصية العقوبة. 


وقد استثنى القانون الضريبى من القواعد العامة على تطبيق القواعد 


الآتية: 

- التضامن ف سداد دين الضريبة. 

- استبعاد فكرة الإكراه البدنى. 

a -‏ ادم الضريبة مضى الطمدة اممقررة لتقادم الضريبة ابتداء من تاريخ 

صدور حکم نهائ فیها. 

وقد انتقد هذا الرأى على أساس أن الغرامة الجنائية يراعى فيها دانما 
عنصر الزجر شأن العقوبات الجنائية كلهاء ولا يتصور وجود هذا العنصر بالنسبة 
إلى الزيادة أو التعويض حين القضاء بهما إلى جوار الغرامة الجنائية» حيث لا 
حكمة مبتغاة من هذا الازدواج الأمر الذى يؤكد اختلاف طبيعة الغرامتين عن 
الأخرى , 

وئ اقداي أن الا ال م اهي الا ةا موتا اك 
منها عقوبة جنائية» وذلك لأن هذه الغرامة م توضع من جانب المشرع 


)1( د/احسن صادق المرصفاوى - التجريم ف تشر يعات الضرائب - سنة -1962 ص168 وما بعدها. 
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الضريبي إلا كوسيلة تهديدية لإجبار الممول على أداء الضريبة والالتزام بالقانون 
الضريبى» فهذه الغرامة ما هى إلا تعويض للخزانة العامة للدولة التى أصابها 
الضرر من جراء عدم أداء الممول لهذه الضريبة في مواعيدها المحددةء أو إخفاء 
نشاطه عن مصلحة الضرائب. 

الغرامة كعقوبة تكميلية. 


ألغى القانون الضريبى الحالى الغرامة كعقوبة تكميلية أى تلحق العقوبة 
الأصلية» وبالتالي فم تصبح هناك غرامة تكميلية ف هذا القانون على العكس من 
القانون الملغى. 

الغرامة كعقوبة تهديدية. 


وم يعرف القانون الضريبي كذلك الغرامة التهديدية كوسيلة غير مباشرة 
للتنفيذ العينى الجبرى» وذلك على العكس من القانون المملغى الذى نص عليها 
كوسيلة لجبر الممول على تقديم المستندات والأوراق إلى مصلحة الضرائب في حين 
طلبها (نص المادة 188ق157لسنة 1981) فالقانون قد أوجب على الممول ضرورة 
تقديم المستندات والأوراق إلى مصلحة الضرائب ف المواد (96 إلى) دون أن يتبع 
هذا الإلزام بعقوبة. 
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الباب الثاني 


الأحكام الإجرائية للجرهة الضريبية 


۰ وة : 

مم يضع القانون الضريبي القواعد الإجرائية الواجب إتباعها حيال الجرائم 
القر فة مقا ق ذلك معض تلك الأجراء ات تارك بعضها لخر القواغعد العامة 
فى قانون الإجراءات الجنائية. فقد اهتم القانون بذكر من لهم صفة الضبط 
القضاثى ف الجرائم الضريبية والسلطات الممنوحة لهم أثناء مباشرتهم لأعمالهم» 
وحق الاطلاع الممنوح لهم بصدد قيامهم بأعمالهم» والقيود الواردة على إقامة 
الذعوى الجنائية. ورك بقة القواعد اللازمة ممباشرة الدعوى الجناتية الضرسة 
للقواعد العامة ف قانون الإجراءات الجناثية. ونحن ف معرض الحديث عن تلك 
القواعد سوف نوضح القواعد الواردة ف القانون الضريبى أو ف قانون الإجراءات 
الجنائية. وذلك ف الفصلين التاليين على النحو التالى: 

الفصل الأول: الضبط والتحقيق ف الجرهة الضريبية. 


الفصل الثاني: الدعوى العمومية. 
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الفصل الأول 
الضبط والتحقيق ف الجرهة الضريبية 


مهید وتقسیم: 
الضبط القضان هو المرحلة الإجرائية السابقة على بداية الخصومة 
الجنائية» فهو الذى يكشف عن وقوع الجرهمة ويجمع الاستدلالات اللازمة 
ممعرفة مرتكبها وتقدهمه للنيابة العامة ". ويقوم بالضبط القضائ ما يسمى 
مأمورى الضبط القضان» وقد عددت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية 
5 واف فا مورى. اق لقان وهت متها عا اسان المكن 
والاختضاضس التوعكى. 
فالطائفة الأولى: محدود مكان ولجميع مايقع به من جرائم كأعضاء 
النيابة ومعاونوها وضباط وأمناء الشرطة ورؤساء نقط الشرطة» 
والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء ونظار ووكلاء محطات 
السكك الحديدية. 


الطائفة الثانية: واختصاصها غير محدد مكان ولا نوع معين من 
القضايا ومن أمثال هؤلاء مديرو وضباط إدارة المياحث العامة 


)1( د/أحمد فتحی سرور - الوسيط ف قانون الإجراءات الجنائية - ط 9 - دار النهضة العردية - ص 
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بوزارة الداخلية وفروعها مدريات الأمن مديرو الإدارات والأقسام 
ورؤساء المكاتب والممفتشون والضباط وأمناء الشرطة وباحثات 
الشرطة العاملون مصلحة الأمن العام وف شعب البحث الجنائي 
مدريات الأمن» وضباط السجون. 
الطائفة الثالشة: محدودة الاختصاص الطمكانى والنوعى وهى التى أجازت 
الممادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية إنشائها بقرار من وزير 
العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة 
مأمورى الضبط بالنسبة إلى الجرائم التى تقع ف دوائر اختصاصهم 
وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم» من هذه الطائفة مفتشوا الصحة 
ومساعدوهم» وموظفى مصلحة الضرائب . 
لذلك فاختصاص مأمور الضبط القضان قد يكون محدد مكان معين 
شاملا جميع الجرائم التى تقع به» أو ذا اختصاص عام بالنسبة لجميع الجرائم 
بغض النظر على النوع أو المكان» وذا اختصاص خاص بالنسبة للجرائم التى 
تتعلق بالوظائف التى هارسونها. ويعتبر مأآمورى الضرائب من مأمورى الضبط 
القضائ ذوى الاختصاص الخاص بالجرائم الضريبية. 


)1( قرار وزير العدل رقم 3285 لسنة 6 بتخويل بعض العاملين مصلحة الضرائب العامة صفة مأمورى 
الضبط القضائ. وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 91 
لسنة 5 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 464 فى 2/2/15 6. المادة الأولى: 
يخول العاملون مصلحة الضرائب العامة شاغلوا الوظائف المبينة فيما بعد - كل ف دائرة اختصاصه - صفة 
مأمورى الضبط القضائ وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع باممخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 5. وهم: 1-مأمور 
ضرائب.2- مراجع ضرائب. 3-مدير عام ومدير شئون المعلومات أو الفحص والربط والتحصيل والحجز بامناطق 
الضريبية.4- رئيس مأمورية ضرائب.5- مفتش ضرائب. 6-مدير عام التوجيه والرقابة. 7-مدير ومفتش وفاحص 
مكافحة تهرب ضريبى.8- مندوب وكبير مندوب تحت حساب الضريبة.9-رئيس وعضو لجنة طعن أو إعادة 
ذظر أو إسقاط.10 - باحث ضرائب.-11 رئيس منطقة ضرائب. -12 رئيس إدارة مركزية. مادهينشر هذا القرار ف 


الوقائع المصرية ويعمل به من تاریخ ذشره . صدر هذا القرار فق 5/11 /2 6. 
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ومن ثم سنحاول من خلال استعراض مهمة مأمور الضبط القضائى ومن 
لهم هذه الصفة» والسلطة المخولة لهم حيال القضايا الضريبية» وذلك من 
قلال امساح الأة. 


الميحث الأول: أعضاء الضبط القضان ف الجرهة الضريبية. 


المبحث الثاني: سلطات أعضاء الضبط القضان ف الجرهة الضريبية. 
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ميث الأول 


أعضاء الضبط القضاف ف الجرائم الضريبية 


۰ وزة : 

يعتبر مأمورو الضبط القضائ ف الجرائم الضريبية من ذوى الاختصاص 
الخاص بالنسبة للجرائم اممتعلقة بوظائفهم وهی الجرائم الضريبية» وف حدود 
اختصاصهم المحلى وف النطاق الذى رسمه القانون لهم. وتقوم على أداء مهمة 
الضط القضان مجموعة قادرة سواء بحکم تخصصهم اممهنى ودورها ق المجتمع 
أو بحكم قدرتها على البحث والتحرى عن الجرائم بصفة عامة . فقد حددت 
ومرتكبوها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق ف الدعوى ”. كما أعطاهم 
القانون كذلك سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ف حالات معينة كما ف حالة إذا 

لذلك ومن أجل هذه الغاية أعطى المشرع ف القانون 91 لسنة 5 مموظفى 
مصلحة الضرائب من ذوى الاختصاص الخاص سلطة مباشرة بعض الإجراءات التى 
التحقيق ف حالات معينة. 

وف المطالب التالية نحاول توضيح هذه السلطات بشيء من التفصيل. 

المطلب الأول: الاستدلال ف الجرهة الضريبية. 


المطلب الثاني: التحقيق ف الجرهة الضريبية. 
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المطلب الأول 


الاستدلال ف الجرهة الضريبية 


حتى يتسنى للمشرع الضريبي مراقبة تنفيذ القانون الضريبي على الوجه 
الصحيح» فقد أعطى طلموظفى مصلحة الضرائب سلطة مراقبة تنفيذ القانون 
عن طريق تمكينهم من وسائل الرقابة اللازمة والتى من شأنها كشف الجرائم 
الضريبة» وذلك مثل تلقى البلاغات التى ترد للمصلحة ضد الممولين وفحصها 
للتأكد من مدى صحتهاء وعمل التحريات اللازمة» وحق الاطلاع على الدفاتر 
والمستندات اللازمة للا كد من تطيق القانون أو فيد الالتزامات الضرسة: وق 
الفروع التالية نحاول إلقاء الضوء على هذه السلطات. 

الفرع الأول: تلقى البلاغات. 

الفرع التاني: عمل التحريات. 


الفرع الثالث: حق الاطلاع. 
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الفرع الأول 


تلقى البلاغات 


طبقا لنص الطمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية يجب على مأمور 
الضبط القضائى إن يقبل التبليغخات والشكاوى التى ترد إليه بشان الجرائم» 
والإبلاغ عن الجرائم حق لكل مواطن على بوقوع الجرهمة حتى ولو م يكن 


وعلى اعتبار إن مأمور الضرائب - كما بينا - من مآمورى الضبط ذا 
الاختصاص النوعى بالقضايا الضريبيةء لذلك يعد تلقى البلاغات التى ترد من 
المواطنين ضد الممولين بخصوص ما هارسونه من أنشطة من المهام الرئيسية 
الموكولة امور الفراتب لراقة تقذ القاتون» وهذا العق قد كفلة له القاثون 
في المادة 24 إجراءات جنائية سالفة الذكرء التى وردت على النحو التالي "يجب 
على مآمورى الضبط القضائ أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم 
بشأن الجرائم ". 

فمن حق مأمور الضرائب طبقاً لهذا النص شأنه في ذلك شأن مأمور 
الضبط القضان تلقى التبليغات والشكاوى والقيام بفحصها وجمع الإيضاحات 
بشأنها معرفة مدى صحتها. 


وسواء آرسلت هذه الشكاوى إل المأمورية المختصضة أو آى جهة من 
الجهات المختلفة ممصلحة الضرائب» يقوم المأمور المختص بالتأكد من البلاغ 
من انرق اا 5ا ما كان الاخ مزجلا بام خض مء وف حال ما 
إذا كان البلاغ غير مزيل باسم المبلخ وغالبا ما يكون ذلك يقوم المأمور بجمع 
المعلومات عن طريق الجهات المختلفة التى رما يكون المبلغ ضده يتعامل 
معهم , أو عن طريق أهل الناحية التى يقطن فيها هذا الشخصء» وأهل الإدارة 


163 


للمنطقة التى يسكن فيها أو يزاول نشاطه بهاء وبعد ذلك يقوم المأمور اممختص 
بداخل المأمورية بفتح ملف لهذا الممولء أو إخطار الإدارة العامة ممكافحة 
التهرب الضريبى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى الجنارة ”". 


)1( دامجدى محمد على - نصر أبو العباس احمد - الموسوعة في جرائم التهرب الضريبي في قانون 
الضرائب على الدخل - سنة 8 - بدون دار نشر - ص 168 وما دعدها. 
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الفرع الثاني 


عمل التحربات 


من المهام الرئيسية ال موكولة امور الضرائب باعتباره مأمور ضبط قضاني 
وطمراقبة تنفيذ القانون» عمل التحريان اللازمة لضمان تطبيق القانون الضريبي» 
وذلك بتقصى الحقيقة عن الوقائع المبلخ عنها أو التى وصلت إلى علمه بأى 
ظريقة لشت هذى صدقها. وكذلك عمل التعريات ضة من نظي ر عة علامات 
الثراء فجأة ممن مارسون بعض الأنشطة كتقسيم الأراض أو المهن الفنية أو 
غيرها. يقوم المأمور المختص بالبحث وعمل التحريات من خلال جمع المعلومات 
عن مصادر إيرادات هؤلاء مع الجهات التى يتعاملون معهاء وحجم تعاملاتهم» 
ومقارنة ما يتم التوصل إليه مع مايكون قدمه الممول في إقراره الضريبي 
المقدم مصلحة الضرائب . ويقوم المأمور المختص بسماع أقوال الممبلغ» والانتقال 
إلى مكان إقامة الممول أو مزاولة نشاطه وإجراء المعاينة اللازمة» وضبط الأوراق 
والمستندات التى تفيد في كشف الحقيقة كفواتير شراء أو بيع أو غيرهاء وله في 
ذلك الاستعانة مأمورى الضبط القضان ومعاونيهم في سبيل الحصول على أى 
E‏ 


)1( د/مجدى محمد على - نصر أبو العباس احمد - المرجع السابق - ص 169. 


165 


الفرع الثالث 


حق الاطلاع 


أوجب القانون على الخاضعين للقانون الضريبي - سواء كان ممولا أو 
مكلفاً بالخضوع لأحكام القانون - تقديم الدفاتر والسجلات إلى موظفى المصلحة 
ا مختصين بذلك عند طلبهاء وذلك للتثبت من مدى الالتزام بالقانون الضريبي 
وبيان صحة المستندات والمعلومات المقدمة إلى المصلحة ف الإقرار الضريبي» 
ويعتبر عدم تقدهها عن طواعية فى حد ذاته جرهة» ولا يحق لطمأمور الضرائب ف 
حالة امتناع الممول عن تقدهها أن يبحث عن هذه الأشياء وينقب عنها ف كافة 
أرجاء المنشآة» فحق التفتيش كما هو معلوم من سلطة قاض التحقيق فقط 
اللهم إلا إذا اكتشف أثناء الاستدلالات أو أثناء الاطلاع ما يعتبر جرهمة ف حالة 
ابعش ترح له تفي الاتي ومحاة ولك فا لانن 6ه 7 إجراءآت 
جنائية» وضبط الممستندات والأوراق التى تفيد ف كشف الحقيقة متى أتضح له 
من إمارات قوية تفيد أنها موجودة فيه . 

ويجب على مأمور الضبط الضريبي ف حالة اطلاعه على شىء من الأشياء 
سالفة الذكر أن يحافظ على المستندات ولا يفشى مابها من أسرار وإلاتم 
معاقبته بنص الممادة 31 عقوبات. ولا يتعلل مأمور الضرائب ف حالة امتناع 
الممول عن تقديم الدفاتر والمستندات بأن الممول يعتبر فى حالة تلبس تجيز له 
القبض والتفتيش . 

وف هذا المعنى قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة بأنه ليس 
مموظف الضرائب تفتيش محل تجارة الممول أو سكنه فحق التفتيش فم يصرح 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 236 - د/ ذكى أبو عامر- الإجراءات الجنائية - ص 123. 


(2) د/أحمد فتحى سرور - اممرجع السابق - ص 241. 
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به إلا لقاضضى التحقيق. فلا شك أن مأمور الضرائب إذا طلب إلى الممول فتح 
أدراج مكتبه لیفتش ما بهاء وأمره أن يسلم أوراقا تعحوی ااا أا خاصة 
إنما قد تجاوز الحدود التى رسمها القانون لحق الاطلاع. 


وتسهيلا لهذه المهمة فقد أوجبت المادة (96) أن يلتزم الممول بتوفير 
البيانات وصور المستندات واطمحررات ماف ذلك قوائم العملاء والموردين التى 
تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها 
ما مم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها ف إعداد على ما 
يتعرضه من صعوبات ف تقديم تلك البيانات والصور. وكذلك الممادة (97) 
التى أوجبت على الجهات الحكومية ماف ذلك جهاز الكسب غير اممشروع 
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات 
أن تمنع ف ية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفى 
المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه 
من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة موجب هذا القانون» كما 
يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما 
تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة. وكذلك الممادة (98) التى أوجبت 
على النيابة العامة و جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على 
ملفات آية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق ما تجريه المصلحة من فحص أو 
ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون. وكذلك الممادة (99 /1) التى 
أعطت الحق لوزير المالية لأغراض تتعلق بتطبيق هذا القانون أن يطلب من 
رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم 
علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم"» ويأتي طلب وزير 
المالية من محكمة استئناف القاهرة الأمر باطلاع العاملين مصلحة الضرائب 
العامة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم 
في البنوك أو صناديق البريد أو غيرها في إطار قيام موظفي مصلحة الضرائب 


)1( في أول أغسطس 1946. مشار إليه- الجرائم الضريبية - د/أحمد فتحى سرور - ص 236. 
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العامة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو مرؤوسيهم بجمع الاستدلالات 
والإيضاحات عن الجرائم الضريبية المنصوص عليها قي القانون » وإعمالا لنص 
اة (24 0 مخ قانوق اللخراءات الختا ولا يقل طلب وزير الالبة هن 
محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع والحصول على البيانات المشار إليها 
بسلطة النيابة العامة في أن تطلب من تلك المحكمة الأمر بالاطلاع أو الحصول 
علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو 
الخزائن في البنوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي 
والجهاز المصرف والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لسنة 3 إذا اقتضى ذلك كشف 
الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها. 


ولا يجوز مآمور الضرائب بصدد قيامه بعملية الاستدلال كسر الأبواب 
أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائن» 
ويجنب أن روق ها ااا مووغان مخض ر الحجر ول كن باضا ( 5 من اتون 
الحجز الادارى رقم8 لسنة 1955) . 


)1( وقد حدد القانون الحجز الادارى إجراءات توقيع الحجز ف حالة غلق المنشآة. طبقا لنص المادة 
الخامسة» فإنه إذا كانت منشآة الممول المطلوب توقيع الحجز عليها مغلقة فإنه لكسر باب هذه المنشاة أو 
فض اقفالها يلزم استعانة مندوب الحجز بساطة الضبطية القضائية الممنوحة لرجال الشرطة من رتبة ملازم 
أول» حيث أن سلطة الضبطية الفضائية الممنوحة للقانمين بتنفيذ قانون الحجز الادارى وهى سلطة قضائية 
خاصة لتنفيذ قانون خاص» ويلزم لتوقيع مأمور الضبط القضاف على محضر الحجز إثباتا لعدم انفراد مندوب 
الحاجز بفتح الأماكن المغلقة والا بطل الحجز. ويجب مراعاة ما يأ بالنسبة للحالات التى تكون فيها الأماكن 
مغلقة. 1- إذا كان الغلق بحكم قضاف أو بأمر من النيابة العامة أو من أى جهة حكومية فيجب الحصول على 
إذن من الجهة التى أصدرت الأمر بالغلق وذلك قبل فتح المنشاة المغلقة وذلك لتمكين مندوب الحجز بعد 
قيام الجهة الغالقة بفتح المنشأة معرفتها. 

2 يجب على مندوب الحجز تحرير محضر عند فتح المنشأة المغلقة يوقع عليه ومن مندوب الضبط 
القضاى ومن الشهود وتوقيع الحجز على المنقولات التى تفى بالمستحقات والمصاريف وتعيين مأمور 
الضبط القضائ حارسا على المنقولات.3- يجب على مندوب الحجز عمل كشف مستقل بجرد المنقولات 
التى سوف لا يوقع عليها الحجز باممنشآت اممغلقة دون تقييمها على أن يوقع كل من الممندوب 
ومأمور الحجز ومأمور الضبط القضائ. ف حالة البيع يخطر قسم الشرطة بالتاريخ الذى حدد للبيع 
وساعته وذلك لحضور مأمور الضبط القضاف الحارس على المنقولات المحجوز عليها ويقوم مندوب 
الحجز بجرد المنقولات ومطابقتها مع محضر الحجز الذى يبدأ من بيع الممنقولات المحجوزة طبقا = 


168 


المطلب الثاني 


التحقيق ف الجرهة الضريبية 


التحقيق الإبتدائى هو مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطة 
التحقيق ف الشكل المحدد قانوناء بهدف البحث والتنقيب عن الأدلة التي 
تفيد ف كشف الحقيقة ". والقاعدة أن اختصاص الضبطية القضائية ينحصر ف 
جمع الاستدلالات ولا متد إلى التحقيق» غير أن الممشرع وعلى اعتبار أن 
الضبطية القضائية جهاز يعاون النيابة العامة ف التحقيق بهدف الوصول إلى 
الحقيقة» لذلك فقد أجاز المشرع للنيابة العامة ندب مأمورى الضبط القضاف 


= لأحكام القانون. 4-ف حالة ظهور الممول الممدين وطلبه استلام حراسة المحجوزات يتم إخطار الشرطة لتحديد 
ميعاد لحضور مأمور الضبط القضائ لفتح المنشاة وجرد المحجوزات وتعيين الممول حارسا عليها وإخلاء 
مسئولية مأمور الضبط القضان من الحراسة. 5-إذا أتضح بعد كسر المنشأة أنها خالية من المنقولات فلا يجوز 
توقيع الحجز على الحقوق المعنوية ومن ثم يجب على مندوب الحجز تحرير محضر سلبى. وقد تضمنت 
التعليمات التنفيذية رقم 29 لسنة 1998 الصادرة بتاريخ 1998/5/25 أنه إعمالا لحكم المادة 5 من القانون 
تبين المصلحة إلى ضرورة مراعاة ما يلى عند توقيع حجز المنقول.1-لا يجوز ندوب الحجز ف حالة وجود 
الأبواب مغلقة أو وجدت أقفال على الخزائن والأدراج ورفض المدين أو من ينيب عنه فتحها فلا يجوز كسر 
أبواب أو فتح الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائ الوارد ذكرهم باممادة 23 
إجراءات معنى أنه فى هذه الحالة يلزم بالإضافة إلى الشاهدين تواجد أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب 
على مأمور الحجز وإلا أعتبر الحجز باطلا. 2-وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كان الغلق بناء على أمر قضائ أو 
أمر من النيابة العامة أو أى جهة حكومية أخرى فيجب الحصول على إذن من الجهة الآمرة دالغلق سواء كان 
هذا الإذن كتابة أو بحضور مندوب عن هذه الجهة.» وف هذه الحالة يلزم توقيعه على محضر الحجز كما يلزم 
الحصول على صورة من محضر الحجز الأول لتوحيد ميعاد البيع. 3-كما يراعى عند إعادة الحجز إعادة الغلق 
على كافة اطموجودات سواء المحجوز عليها وغير المحجوز عليها وختمها بالشمع الأحمر وتحرير محضر بذلك 
ويوقع عليه من مندوب الحجز والشاهدين ومأمور الضبط القضان ومأمور الحجز ويتعين على الحارس حراسة 
الأختام. وتعلق صورة من محضر الحجز الثاني إلى الجهة القضائية والإدارية التي قامت بتوقيع الحجز الأول. 
يلزم إتباع هذه التعليمات حتى لا يتعرض الحجز لابطلان وحرصا على حقوق الخزانة العامة. أنظر كتاب 
التحصيل والحجز - الصادر عن وزارة المالية - مصلحة الضرائب - الإدارة المركزية للتدريب سنةص 27ء 28. 

(1( د/ مأمون محمد سلامه - الإجراءات الجنائية - ص 469. د/ عبد الفتاح مراد - التحقيق الجنائى 


التطبيقى - بدون دار نشر ولا تاریخ طبع - ص 29. 
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ممباشرة إجراء من إجراءات التحقيق. كما يجوز لهم على سبيل الاستثناء وخوفا 
من ضياع معام الجرهة القيام ببعض الأمور التي تعد أصلا من اختصاص 
النيابة العامة» فيجوز لهم سلطة القبض والتفتيش وفقا للمواد 34 46 47 
إجراءات. وباعتبار أن مأمورى الضرائب ممن منحهم القانون صفة الضبطية 
القضائية بالنسبة لجرائم الضرائب مباشرة إجراءات التحقيق على سبيل الاستثناء 
وذلك بالنسبة للجرائم الضريبية وف حدود اختصاصهم المحلى ". وعلى اعتبار 
أن مآمور الضرائب من مأمورى الضبط القضائ ذوى الاختصاص الخاص بالجرائم 
الضريبية المتعلقة بصميم أعمالهم» يجوز مأمور الضبط القضائى ذوى الاختصاص 
العام المكلف من قبل النيابة العامة أو من قبل النيابة العامة المختصة أصلا 
بالتحقيق تكليف مأمورى الضرائب باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق» ويكون 
ممأمور الضرائب المكلف كافة سلطات النيابة العامة فيما يتعلق بالإجراء المكلف 
مباشرته. وف الفروع التالية بيان هذه الاختصاصات بشىء من التفصيل: 


الفرع الأول: إجراء التحقيق. 
الفرع الثاني: القبض على الممول. 
الفرع الثالث: التفتيش في الجرهة الضريبية. 


)1( د/امحمد زک ابو عامر - المرجع السابق - ص 565 وما بعدها - د/أحمد فتحی سرور - المرجع السابق 
- ص 244 245. 
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الفرع الأول 


إجراء التحقيق 


يجوز طلأمور الضرائب ممن يحمل صفة الضبطية القضائية القيان بإجراء 
التحقيق مع الممول في الجرائم الضريبية بناء على الندب من قبل النيابة العامةء 
وهذا ما جرى عليه العمل في قضايا التهرب الضريبي أن تقوم النيابة العامة 
بندب لجنة من مفتشى مكافحة التهرب الضريبي المختصين لفحص الأوراق 
والمستندات وفض الأحراز لبيان حجم التهرب الضريبي وبيان قيمة الأرباح 
المحققة من خلال هذه المستندات في السنوات التى أدين فيها الممول وقيمة 
الضرائب المستحقة عنهاء ويكون مأمور الضرائب في هذه الحالة كافة السلطات 
المخولة لسلطة التحقيق من الاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه» والحصول 
على صور رسمية من الأوراق والمستندات لدى الجهات الحكومية وغير الحكوميةء 
ولها الحق في استدعاء من ترى أهميته في إظهار الحقيقة لسماع أقواله دون 
حلف اللمين 1> ولا نيجوز له هاشرة آى إجراء من إجراءات التحقبق قبل 
صدور قرار الندب وإلا كان عمله باطلا. 


)1( ممزيد من التفصيل في هذه أنظر د/مجدى محمد على - نصر أبو العباس - المرجع السابق - ص 194. 
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الفرع الثاني 
القض عن امول 


اذا كان راسخر الفط القضان. طق ا تنص ااةة 34 من قانون 
الإجراءات الجنائية القبض على المتهم في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح 
التى يعاقب عليها بالحبس طممدة تزيد على ثلاثة آشهرء وحيث أن جرائم التهرب 
الضريبي الواردة في قانون الضريبة على الداخل تعد من الجنح التى يعاقب 
عليها القانون مدة تزيد على ثلاثة آشهرء فهل يجوز ملأمور الضرائب القبض 
على الممول؟. اختلف الفقه حول مدى جواز قبض مأمور الضرائب على الممول 
المتهرب من الضرائب. فذهب بعض الفقه "إلى أنه يجوز مور الضرائب ممن 
يحملون صفة الضبطية القضائية القبض على امتهم المتلبس بارتكاب جرهمة 
التهرب الضريبي وتفتيشه وضبط الأوراق واطمستندات التى تفيد ف إثبات تهربه. 


بينما ذهب البعض * الأخر إلى أنه لا يجور لأمور الضرائب القبض على 
الممول المتهرب إلا إذا قامت لدى المأمور دلائل كافية على ارتكاب الممول جرهمة 
التهرب الضريبي» وينبغى كذلك أن تكون الجرهة في حالة تلبس وتكون جنحة 
تغاقب علبها القانون بالخبس الى تزىة مدتةه على ذلائة أههر. 


)1( أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص339 , 


(2) أنظر في عرض هذا الرأي د/مجدى محمد على - المرجع السابق - ص 175 وما بعدها. 
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الفرع الثالث 


التفتية ق الجرمة الضريبية 


إذا كان يجوز مأمور الضبط القضاق طبقا لتص الادة 1/46 من قانون 
الإجراءات الجنائية تفتيش المتهم في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التى 
يعاقب عليها بالحبس طمدة تزيد على ثلاثة أشهر آى في الأحوال التى يجوز 
القبض فيها على المتهم. فهل يجوز طأمور الضرائب تفتيش المممول المتهرب أو 
تفتيش منزله؟. 


من المعروف أن الجرائم الضريبية من الجرائم التى تتطلب في إثباتها 
ضروزة التوصل: إل آذاة الجرمة وهى الدفاتر ادات والأوراق الى فة 
في كشف الحقيقة» والتى تؤكد أو تبين حجم نشاط الممول الحقيقى التى م 
يوردها في الإقرار الضريبي. ولأبد أن يلتزم المآمور حال قيامه بالتفتيش بالغرض 
الذى شرع التفتيش من أجله وام متعلق بالجرهة الضريبية دون غيرها طبقا لنص 
م5 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا ما تعلق الأمر آو إذا كانت الجرهة محل 
الاتهام والتى صدر بها امموافقة من وزير امالية على إقامة الدعوى خاصة 
بسنوات ضريبية معينة فيمتنع على مأمور الضرائب الممكلف بالتفتيش البحث 


(1) 


ولكن هل يجوز مور الضرائب أثناء قيامه بالتفتيش آن يضبط آى 
شيء حتى ولو كان غير متعلق بالجرهمة الضريبية إذا كانت مجرد حيازته 
تعد جرهة أو يفيد في كشف الحقيقة في جرهة أخرى. فقد أجازت الممادة 5 
من قانون الإجراءات الجنائية طمأمور الضبط القضان أن يضبط كافة الأشياء 
التى تظهر عرضاً إذا كانت تعد حيازتها جرهة أو تفيد في كشف الحقيقة في 


)1( د/مجدى محمد على - نصر أبو العباس - المرجع السابق - ص 186. 
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جرهة آخرىق. فهل بسرى غلن مأموز الضرائب ما يرق على مأموز الضبط 
القضائ في عملية التفتيش؟. 


يجوز مآمور الضرائب آثناء قيامه بالتفتيش أن يضبط آى شيء تعد حيازته 
في حد ذاته جرهة مثل قطعة مخدرات أو سلاح بدون ترخيص بشرط أن يحصل 
عليها عرضا أثناء التفتيش ولا يسعى ويجد في البحث عنها. وكذلك كل شىء 
متعلق بجرائم ضريبية آخرى غير موضوع التفتيش والتى تظهر أثناء التفتيش» 
كان يعثر عرضا على أوراق ومستندات ودفاتر تفيد في أن الممول يقوم بنشاط 
آخر وم يخطر امصلحة به» أو يقوم مأمور الضرائب بتفتيش مكتب الممحاسب 
القانوفى التى أكدت التحريات وجود أوراق ومستندات تفيد في كشف الحقيقة 
لهذا الممول» فيكتشف أن هذا اممحاسب م يخطر مصلحة الضرائب بنشاطه هو 
كمحاسب قانون» أو قيام امحاسب بنشاط آخر وم يبلغ عنه مصلحة الضرائب ". 


)1( د/امجدى محمد على - ذصر أبو العباس - المرجع السابق - ص 191 وما بعدها. 
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الفصل الثاني 


الدعوى الجنائية ف الجرهة الضريبية 


تختص النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع وصاحبة الدعوى الجنائية 
برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها آمام المحاكم حتى صدور حكم فيها. إلا إذا 
كان هناك قيد عليها ف رفع الدعوى الجنائية كالشكوى والإذن والطلب» فتغل 
يدها إلى حين تقديم الشكوى آو الإذن أو الطلب. ولكن هل النيابة العامة هى 
صاحبة الاختصاص ف رفع الدعوى الجنائية ف القضايا الضريبية آم أن اممشرع 
قيد سلتطها بضرورة صدور طلب ما؟. وهل انقضاء الدعوى في الجرهة الضريبة 
هو فهك آلتى قفن به الذقوى الخاد ة3 ها مها متطاول دة عه هة 
خلال اممبحثين التاليين: 

المبحث الأول: قيود رفع الدعوى الجنائية. 


المبحث الثاني: انقضاء الدعوى الجنائية. 
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اميخث الأول 


قيود رفع الدعوى الجنائية 


قيد المشرع النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل ف إقامة 
الدعوى الجنائية لاعتبارات أرتاها سلطة النيابة العامة بعدد من القيود. من 
هذه القيود ضرورة تقديم شكوى من المتضرر من الجرهة» أو طلب من الجهة 
المعتدى عليهاء أو أذن من الجهة التى ينتمي إليها الجانى. فهل تتقيد النيابة 
العامة مثل هذه القيود ف إقامتها للدعوى الجنائية المتعلقة بالجرهة الضريبية. 
هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المطالب التالية. 


المطلب الأول: ضرورة صدور طلب لتحريك الدعوى الجنائية. 
المطلب الثاني: شروط الطلب. 


المطلب الثالث: التنازل عن الطلب. 
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المطلب الأول 


ضرورة صدور طلب لتحريك الدعوى الجنائية 


يشترط لرفع الدعوى الجنائية ف الجرائم الضريبية صدور طلب " بذلك 
من الجهة المعتدى عليهاء ويرجع السبب ف تقييد سلطة النيابة العامة إلى أن 
هذه الجرائم تتسم بطبيعة خاصة ف الواقع لاتصالها مصالح الدولة الحيويةء 
ويحتاج النظر ف أمر الدعوى - إقامتها أو حفظها - ملاحظة عدد من الاعتبارات 
الهامة التى لا تستطيع النيابة تقديرهاء ومن هنا فقد أسند إقامة الدعوى 
لجهة أخرى غير النيابة العامة. 


ور النيابة الاعوى الجنائية قبل صدور الطلب بذلك يعد إجرا ٤‏ ا 
طا مقا افا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل» ولا يصححه الطلب 
اللاحق على رفع الدعوى» وعلى المحكمة آن تقضى به من تلقاء نفسهاء ويكون 
حكم المحكمة ف هذه الحالة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الأوضاع 
المقررة ف القانونء» واتصال اممحكمة بالدعوى ف هذه الحالة يكون و 
E.‏ يما همتنع عليها التعرض موضوعها ”. وكذلك اتخاذ أى إجراء من إجراءات 
التحقيق يقع باطلا بطلاناً مطلقاً ". وأيضا انقضاء الدعوى بالتنازل هنع من 
تقديم الطلب جديد ولو اكتشفت وقائع جديدة لا تشكل فى حد ذاتها جرائم 
مستقلة م تكن معلومة وقت التنازل “. 


)1( الطلب هو قيد من قيود استعمال الدعوى الجنائية يتمثل في إجراء يصدر في شكل كتابى من وزير 
المالية يعبر فيه عن إرادته فق تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرهة معينة. د/مأمون محمد سلامه - 
قانون الإجراءات الجنائية - دار النهضة العربية ط 199 ص 94. أو هو العمل الإدارى الذى يصدر من الساطة 
الإدارية التى يحددها القانون ويتعلق بفرد معين أو أفراد معينينء وذلك في الجرائم التى تقع ضد هيئة من 
الهيئات أو إحدى المصالح العامة. د/امحمود مصطفى - الجرائم الاقتصادية - المرجع السابق - ص 117. 

(2) نقض جنا196/11/8 .س11 ص778 .1963/1/22 س22ء1967/2/35س16ص18ء1967/4/151س1 
8ص15ء1968/4/546 س19 ص451 1981/11/11 س32 ص45. 


(3( ذقض جنا 1967/3/7 س18 ص 334 1968/4/15 س16 ص99. 


)4( د/ محمد زك أبو عامر- المرجع السابق - ص 178. 
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لذلك فقد اشترط القانون 91 لسنة 5 ضرورة تقديم طلب كتا من وزير 
امالية قبل مباشرة الدعوى الجنائية» وبذلك يكون قد غل يد النيابة العامة ف 
إقامة الدعوى الجنائية مثلما غل من قبل يد موظفى مصلحة الضرائب عن 
توقيع آى عقوبة من تلقاء أنفسهم حتى ولو كانت من العقوبات البسيطة 
كغرامة عدم تقديم الإقرار الضريهي القى كانت تطبق ف القانؤن 178لسنة 
3 ف المادة 92. 

وبذلك لا تستطيع النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية إلا بعد الحصول 
على طلب بذلك من وزير المالية» أو مباشرة اى إجراء من إجراءات التحقيق 
وإذا رفعت كان باطلا بطلاناً مطلقاً من النظام العام » وهذا البطلان لا يصححه 
الطلب اللاحق. فقد وردت المادة 137 من القانون 91 لسنة 5 على النحو التالي: 
"لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها ف هذا القانون أو 
اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير". 
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المطلب الثاني 


شروط الطلب 


يشترط ف الطلب أن يصدر ممن أناط به القانون مهمة تقدهه وهو وزير 
الماليةء إلا إا آناب رئيش مضلخة الضراتب مقلا أو رئيس كل منطفة ضربية 
فإذا صدر من غيره كان الإجراء باطلا من النظام العام. كما يشترط آن يكون 
مكتوباء فلا يكفى صدوره شفاهة» والحكمة من كتابة الطلب تقتضى أن يكون 
موقعا من صاحب السلطة ف إصداره ". والقانون وأن فم يشترط أن يكون الطلب 
مكتوبا لكنه أمر ضمنى مفهوم من طبيعة الطلب *. كما يجب أن يكون 
الطلب قد بوشر معرفة الشخص الذى حدده القانون وهو وزير الممالية بالنسبة 
ال الاه ا ا کا یا ر کون اطا م ووج ع او الا 
قق تحريك ورفع الدعوى عن الجرهمة الضريبية والا فقد قيمته القانونية» فإذا 
اقتصر الطلب على مباشرة التحقيق فقط فلا يكون له قيمة ف تحريك ورفع 
الدعوى الجنائية. ولا يلزم أن يكون امتهم معروفاً فى الدعوى الجنائية. فالطلب 
ينتج أثره حتى ولو كان امتهم مجهولا. كما يجب أن يكون الطلب متضمنا 
الاتهام بوقائع معينة استلزم المشرع تحريك الدعوى الجنائية. 


)1( د/آأحمد فتحی سرور- المرجع السابق - ص 248.د/ مأمون سلامه - المرجع السابق - ص 145. 
(2) دامحمد زك أبو عامر- المرجع السابق - ص 417. 
)3( د/ مأمون محمد سلامه - ۵/ جوده حسین جهاد - الوجيز ف الإجراءات الجنائية - دار النهضة 


العربية - ص 63 64 . 
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المطلب الثالث 


التنازل عن الطلب 


أجاز القانون ف الممادة العاشرة إجراءات جنائية التنازل عن الطلب ممن 
قدمه» وذلك ف آى وقت بعد تقدهه إلى أن يصدر حكم بات ف الدعوى. ويترتب 
على التنازل انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للجرهة التى وردت بالطلب. 
والفازل لبس له فكل اض قوز أن تكون كاتة او کون 2 غفاهة. الا ان 
بحض الفقه "افرط أن يكون التنازل عن الطلب كايا مقل تقديم الطلب: 

وتطبيقا لذلك أجاز القانون رقم 91 لسنة 5 التنازل عن الطلب من 
جانب وزير المالية» وإذا تم التنازل بالنسبة ممتهم معين اعتبر تنازلا لجميع 
المتهمين م/3 ا ج 

والتنازل عن الدعوى يختلف عن الصلح من ناحية السلطة التقديرية 
للإدارة الضريبية»ء فيجوز للإدارة الضريبية أن تتنازل عن الطلب دون التقيد 
بشرط ما متى رأت موجبا لذلك. أما الصلح فلا يجوز للإدارة الضريبية أن 
تتصالح مع الممول إلا إذا قام بدفع الضرائب المحددة مقابلا للتصالح» وعليه 
يعد التنازل والتصالح سببان متميزان ومختلفان لانقضاء الدعوى الجنائية. 


)1( د/أحمد فتحى سرور- اممرجع السابق - ص 251 - د/محمد زك أبو عامر- المرجع السابق - ص 424. 
)2( نقض 5/4/197 أحكام النقض س 21 ق122 ص 5 5. 
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المىحث الثانى 


انقفاء التعوي ى الحرهة ال رة 


0 وز ۰ د . 


الدعوى العمومية ف الجرائم الضريبية تخضع للأسباب العامة ف انقضاء 
الدعوى الجنائية. فتنقضي بالحكم البات» ووفاة المتهم» والعفو عن الجرهمة» 
كما تنقضي بالتقادم. وبالتصالح » ويعتبر انقضاء الدعوى بالتصالح خروجاً على 
الوضع العام» وذلك لأن الدعوى ملك للمجتمع وليس للأفراد". 


)1( داجلال ثروت - د/ سلیمان عبداممنعم - أصول الإجراءات الجنائية - دار الجامعة الجديدة - سنة 
6 ص214. فقد أعطى المشرع إمكانية التصالح بين المتهم والمجنى عليه وجعل هذا التصالح سبباً لانقضاء 
الدعوى الجنائيةء وقد ورد هذا بالقانون رقم 174 لسنة 1998 امعدل بالقانون رقم 145 لسنة 6 بتعديل بعض 
أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 195 . فقد وردت اممادة (18 مكررا (أ على النحو 
التالي:للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو 
المحكمة بحسب الأحوال» وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولي والثانية و 
1 (الفقرتان الأولي والثانية و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة وم 244 (الفقرتان الأولي والثانية و 265 و 
1 مکررا و 323 و 323 مکررا و 323 مکررا «أولا «و 324 مكررا و336 و 34 و 341 و 342 و 354 و 358 و 36 و 
1 (الفقرتان الأولي و الثانية و 369 و 37 و 373 و371 و377 (البند 9 و 378 البنود (6» 7> 9 و 379 (البند 4 من 
قانون العقوبات وف الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه 
في الفقرة السابقة ويجوز الصلح ف أية حالة كانت عليها الدعويء وبعد صيرورة الحكم باتا. ويترتب علي الصلح 
انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء الماش وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة 
إذا حصل الصلح أثناء تنفيذهاء ولا آثر للصلح علي حقوق المضرور من الجرهة «. فقد أتاح هذا القانون الصلح 
بين المجنى عليه والجانى حتى بعد صدور حكم بات ف الدوى ف مواد الجنح واممخالفات. والجنح والمخالفات 
التى عناها التعديل سالف البيان وأجاز فيه الصلح هى القتل الخطاء الضرب البسيط والضرب بأداةء والإصابة 
الخطاً وإعطاء الغير جوهر فأعجزه والعثور على فاقد. واختلاس الأشياء المحجوز عليها أو المرهونة» وسرقة 
سيارة للتنزه وبغير نية التملك والأكل والنوم واستئجار سيارة دون سداد قيمتهاء والنصب وخيانة الائتمان على 


بياض وخيانة الأمانة واختلاس الحارس المعين حارس للأشياء المحجوزة و تخريب أو تكسير ألآلات الزراعية = 
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وسوف نوضح في اممطالب الآتية أسباب انقضاء الدعوى الضريبية» وهل 
تختلف عن الدعوى الجنائية في شىء من هذه الأسباب» وذلك على النحو التالل: 


المطلب الأول: انقضاء الدعوى الجنائية الضريبية بوفاة امممول. 
اطمطلب الثاني : انقضاء الدعوى الجنائية الضريبية بالتقادم. 
المطلب الثالث: انقضاء الدعوى الجنائية الضريبية بالحكم البات. 


المطلب الرابع: انقضاء الدعوى الجنائية الضريبية بالتصالح. 


=والزرائب والعشش ونقل الحدود والحريق دإهمال و الإتلاف العمدى والاعتداء على الحيازة والتشاجر دون 
جرح أو ضرب والإتلاف بإهمال وقتل أو جرح البهائم بإهمال والسب غير العلني وركض الدواب ف الجهات 
المسكوذة والضجيج الليلي وضع مخلفات ضاره دالصحة فوق أسطح امازل باطمدن والدخول واطمرور ف الاراضی 


المعدة للزرع أو المنزرعة محصول. 
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المطلب الأول 


اها او اا ق و 


تنقضى الدعوى العمومية بوفاة المتهم فقد ورد نص المادة 14 من 
قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي "تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة 
المتهم"والدعوى الجنائية الضريبية لا تختلف في شىء من ذلك عن الدعوى 
الجنائية فتنقضى الدعوى الجنائية الضريبية بوفاة الممول. 


ولكن الدعوى الجنائية وإن كان شأنها في انقضاء الدعوى شأن الدعوى 
الجناتة إا أن اقرع تظرا لامور إرتاها تطلب د كا شا ضصدور طلنب لإمكانبة 
الر ى ادات الدعوف الفرمية سن وزير اة 05 حدنت الوقاة قل 
صدور هذا الطلب فلا يجوز تحريك الدعوى ويجب على النيابة حفظ الدعوىء 
وإذا حدثت بعد رفع الدعوى فيجب أن تحكم المحكمة بانقضاء الداعوىء» 
وبالنسبة للضرائب المستحقة على الممول فإذا انقضت الدعوى بوفاة المتهم قبل 
إتمام مشروع التصالح فإن الدعوى تنقضى بالوفاة وتسقط التعويضات ولكن 
يلتزم الورثة بسداد الضريبة المستحقة على مورثهم عملا هبدأ لا تركة إلا بعد 
سداد الديون. 


كما أن هناك من يرى انه إذا حدثت الوفاة بعد سداد التعويضات المقضى 
بها وقبل إتمام التصالح حدثت الوفاة ردت التعويضات إلى أهل الممول وذلك 
لسقوط السند الذى تم مقتضاهء وتأيد هذا بفتوى مجلس الدولة "حيث 
تضمن أن الصلح باعتباره عقد تسرى على انعقاده بتوافق الإيجاب والقبول 
القواعد العامة في نظرية العقد» ومن ثم طريق التعبير عن الإرادة والوقت 
الذى ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره وموت من صدر منه التعبير عن الإرادة 


)1( (في الملف رقم 228/1/ /191 الإدارة المركزية للبحوث والقضايا الضريبية. الإدارة العامة لبحوث 


ضرائب الدخل قى 4/3/1989 مصلاحة الضرائب. 
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وغير ذلك من القواعد العامة وأن الأصل في الإيجاب بوصفه تعبيرا نهائيا لا 
يكون ملزما بحيث يستطيع امموجب الرجوع فيه ما دام م يصادفه قبول . 


ومضمون الفتوى آنه إذا توف الممول بعد موافقة وزير المالية على 
مشروع التصالح وسداد التعويضات» يعتبر المشروع نافذا ما م يقابله رفض 
من وزير المالية» وبالتالي لا يجوز رد التعويضات للورثة أو تحويلها لسداد 
الضرائب اممستحقة على الممول لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم إلا إذا 
حدثت الوفاة قبل موافقة وزير المالية فتسقط التعويضات. أما إذا كانت الوفاة 
قد حدثت بعد صدور الحكم فإن الدعوى تكون قد انقضت بالحكم البات» 
وبالتالي تسقط عقوبة السجن أما التعويضات والضرائب المستحقة على الممول 
فيلت زم الورثة بها عملا مبدأً لا تركة إلا بعد سداد الديون. 


)1( (۵/ عبدالحكم فوده - انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها - ط 1964 - مكتبة شادى - ص 


9 - مشار إليه ف د/مجدی محمد على - المرجع السابق - ص7. 
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المطلب الثاني 


انقضاء الدعوى الضريبية بالتقادم 


التقادم هو مضى فترة من الزمن يحددها القانون تختلف باختلاف 
الجريهة - جناية أو جنحة أو مخالفة - تبداً من تاريخ ارتكابها أو اكتشافها دون 
أن تتخذ فيها سلطات الاستدلال أو التحقيق أى إجراء من إجراءاتها. وتنقضي 
الدعوى الجنائية بالتقادم حسب طبيعتها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات 
الجنائية التى حددت مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات بعشر سنوات 
وف الجنح مضي ثلاث سنوات وف امخالفات مضى سنة واحدة. 

وبالرجوع إلى القانون الضريبي نجد أنه مم يحدد أجلا لتقادم الدعوى 
الضريبيةء وإنها حدد أجلا لسقوط دين الضريبة فقط حيث أورد ذلك في نص 
المادة (91) التى وردت على النحو التالي "ف جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة 
إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأً من تاريخ إنتهاء الممدة 
المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية» وتكون هذه المدة ست 
مات ذا كان امول هربا هن آذاكة الفربة 

لذلك يتم الرجوع في ذلك إلى قانون الإجراءات الجنائية» وحيث أن جرائم 
التهرب الضريبي الواردة في القانون الضريبي من عداد الجنح لذلك تنقضى 
الاعوى الجنائية فيها مرور ثلاث سنوات تبدآً من تاريبخ ارتكابها أو اكتشافها 
دون أن تتخذ فيها مصلحة الضرائب أى إجراء من إجراءاتها. 
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المطلب الثالث 


انقضاء الجرهة الضريبية بالحكم البات 


طبقا لنص الطمادة 454 إجراءات جنائية تنقضى الدعوى الجنائية بصدور 
حكم نهائ بالبراءة أو الإدانة. فقد ورد نصها على النحو التالي "تنقضى الدعوى 
الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم 
نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم ف موضوع الدعوى الجنائية فلا 
يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون" 


والدعوى الجنائية الضريبية تنقضى شأنها شأن الدعوى الجنائية بالحكم 
الصادر في موضوعها سواء ببراءة الممول أو إدانته. 

ويشترط في الحكم الذى تنقضى به الدعوى الجنائية الضريبية أن يكون 
کا ا ی اسف لطي لطن ادي مها اعا رف والت اكه والخر 
ن اعا ا وان کی واد مر وا ا وة 
الفصل في الموضوعء» وأن يكون قد فصل قي الواقعة محل الدعوى ". 


)1( د/ مجدى محمد على - الموسوعة - المرحع السابق - ص 215. 


188 


المطلب الرابع 


انقضاء الدعوى الضريبية بالتصالح 


هید وتقسیم: 

اا ا واا می کن اتات ااه 
الدعوى الجنائية وخاصة في الجرائم التى تتطلب تقديم طلب من الجهة التى 
اعتدى عليها لأمور إرتاها. وسيراً وراء هذا النهج فقد أخذ القانون الضريبي 
بنظام التصالح وجعله سبباً من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين مصلحة 
الضرائب والممول. وم يكن التصالح ف الجرائم الضريبية مقصوراً على القانون 
الضريبي محل الدراسة بل لقد بدأ العمل بنظام التصالح ف جميع المنازعات 
الضريبية المعروضة آمام المحاكم فى مصر بالقانون رقم 69 لسنة 1954 وأعقبه 
بعد ذلك القانون4 لسنة 1958 والقانون 14 لسنة 1963 وكذلك القانون 159 
لسنة 1997ء فى شأن التصالح ف الممنازعات الضريبية المتعلقة بضرائب الدخل أمام 
المحاكم بين المصلحة والممولين وجعل نطاق التصالح ف الدعاوى الممنظورة أمام 
امحاكم شريطة آن لا يكون مشوبة بعيب شكلى يتعلق بالنظام العام وقد امتد 
مجال تطبيق هذا القانون أكثر من مرة وذلك بالقانون 161 لسنة وبالقانون 
76 


فقد أجاز القانون 91 لسنة 5 الصلح ف كافة الجرائم الضريبية» وذلك 


)1( ويختلف التصالح ف المنازعة الضريبية العادية عن التصالح الذى تنقضى به الدعوى الجنائية 
الضريبيةء والذى إعتبره المشرع الضريبي قى المادة 191ق157لسنة 1981 جائزاً سواء قبل رفع الدعوى أو 
بعد رفعها مع اختلاف التعويض ف الحالتين حيث يلزم أن يدفع الممول مقابل هذا الصلح % مما فم يؤد من 
الضريبة إذا كان الصلح قبل رفع الدعوى ويزاد المقابل إلى 15 % مما مم يؤد من الضريبة إذا تم بعد رفع الدعوى 
وقبل صدور حكم جنائی ف الدعوى. وقد رأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مجلس الدولة 
بفتواها بالملف رقم 37/2/434 بتاريخ 13/6/1993 أن الصلح ف الدعوى الجنائية الضريبية جائزاً طاما م يصدر 
حکم جنائی نھای. 
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حتى يتسنى للإدارة الضريبية فرصة التفاهم مع المخالفين للقانون المذكور تقديرا 
من المشرع لما يجب أن تكون عليه العلاقة الضريبية بين المصلحة وامممولين من 
تفاهم واقتناع بعدالة الالتزامات الضريبية الملقاة على عاتقهم» فلا يهم الدولة 
مقدار العقاب الذى يأخذه الجافى مقدار ما يهمها الفائدة التى تعود على 
الخزانة العامة من التصالح ف القضايا الضريبية. كما أجاز القانون التنازل عن 
الدعوى الضريبيةء وحيث أن ما ينطبق على الصلح ينطبق على التنازل غير أن 
الثاني يتم بدون مقابل لذا فسوف نقصر حديثنا عن التصالح. 

فقد وضع القانون سالف الذكر نظاماً خاصاً بالصلح الضريبي وشروطاً 
لإقراره وأثارا مترتبة عليه» وف الفروع الآتية توضيح ذلك: 

الفرع الأول: تعريف الصلح. 

الفرع الثاني: شروط الصلح. 

الفرع الثالث: آثار الصلح. 
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الفرع الأول 


تعريف الصلح 


يعد الصلح وطبقا لنص المادة 549 من القانون المدنى عقد يحسم به 
الطرفان نزاعاً قانما أو يتوقيان فيه نزاعاً محتملاء وذلك بأن ينزل كل منهما على 
وجه التقابل عن جزء من ادعائه. ويعد الصلح من الأسباب الخاصة لانقضاء 
الداعوى الجنائيةء ويختلف الصلح عن التنازل إذ أن هذا الأخير يقتصر على 
الحالات التى يتطلب اطممشرع فيها ضرورة تقديم شكوى آو إذن أو طلب» ويتسم 
بآنه مرحلة من مراحل الخصومة الجنائية ويتم بدون مقابل. والصلح الجناثى 
يختلف عن الصلح المدنى فهذا الأخير يتعلق بنزاع مدن ويدور حول المصالح 
المدنية» بخلاف الجنائى فهو يترتب علية انقضاء الدعوى الجنائية التى ترتبط 
مصلحة اممجتمع» ولا هكن إجراءه إلا مناسبة وقوع جرهة. أما الصلح المدنى 
فيتم بتلاقى إرادة المتعاقدين الذين يتمتعون بحرية الاتفاق وتحديد شروط 
الصلح وآثاره» وذلك يما لهم من سلطة التصرف إزاء مصالحهم الخاصة ”. 


وتار التعازل غا ذا كان الصاح لجان فما قاتو تا باس الشيق 


آم هو تصرف قانونى”ء ونرجح الأخير على ساس أن الصلح تعبير عن إرادة 


(1( د/أمال عثمان - المرجع السابق - ص 172. 

)2( د/آمال عثمان - المرجع السابق - ص 179 - د/أحمد فتحى سرور - قانون العقوبات الخاص - سنة 
6 - ص 265. 

)3( والفرق بين التصرف القانونى والعمل القانونى يكمن ف أن هذا الأخير هو اتجاه الإرادة نحو إتيان سلوك 


معين أيا كانت النتيجة القانونية التى تترتب عليه» والتى ترتبط بالعمل ف حد ذاته مثل البلاغ والشهادة أما 
التصرف القانونى فهو سلوك إنساني يرتب عليه القانون أثرا قانونياء وذلك طبقا لتوجيه الإرادة إلى غرض يختلف 
عن العمل ف حد ذاته. ومن أمثلة التصرفات القانونية الإجرائية مثل الشكوى والإذن والطلب» والتنازل عن 
الشكوى والطلب. أنظر ف تفصيل ذلك. د/ أحمد فتحى سرور - الجرائم الضريبية - امرجع السابق - ص 256 - د/ 
أمال عثمان - المرجع السابق - ص 183 184. 
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تنج أثارا قانونية ويهدف إلى انقضاء الرابطة الإجرائية والخصومة الجنائية 
وبالتالي فهو تصرف قانونى واجرائی من جانب واحد لأن القانون يحدد داثما 
أساس التصالح آى المبلخ الواجب دفعه أو الأشياء التى يلزم بتسليمها للإدارة 
ولا دخل للمخالف أو الإدارة ف تحديد أو تعديل تلك الشروط واممخالف إماأن 
يقبلها أو يرفضها ". فالإدارة لا تعد طرفا ف هذا التصرف فلا يجوز لها أن ترفض 
الطلب المقدم إليها للتصالح كقاعدة عامة مما ينبنى عليه عدم جواز اعتبار 
فا اتام عا نوها من عجان 

فالصلح تعبير أذن عن إرادة فردية تتلقاه وتركز عليه السلطة الإدارية 
المختصة» ويعنى تخلى الفرد عن الضمانات القضائية التى قررها اطمشرع بصدد 
الجريهة التى ارتكبها محققا بذلك أيضا تخلى الدولة عن حقها ف العقاب 
وتنقضى الدعوى الجنائية. 


فقد حرص الممشرع الضريبي على أن تكون العلاقة الضريبية قانممة على 
عليهم» هذا بالإضافة إلى أن التجريم الضريبي يستند على أساس نفعي فلا يهم 
الدولة مدى ما يتحمله الجانى من العقاب لارتكاب الجرهمة بل يكفى تحقيق 
مصلحتها العامة من خلال تطبيق نظام الصلح . 

ويشترط لكى يكون التصالح ف الجرائم الضريبية منتجا لأثاره القانونية 
ما يلى أن يصدر التصالح من وزير المالية أو من ينيبه. وأن يكون ف إحدى 
الجرائم الضريبية سالفة الذكر. وأن يتم أداء مقابل التصالح المحدد قانونا وهذا 
ما سنحاول الإجابة عليه ف الفرع التالي. 


)1( د/أمال عثمان - المرجع والمكان السابقين. 
(2) د/ مال عثمان - المرجع السابق - ص 179. 
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الفرع الثاني 


شروط الصلح 


حدد القانون الضريبي الشروط اللازم توافرها لإجازة التصالح ف القضايا 


0 


1- أن يصدر التصالح من صاحب الاختصاص: 

نظر ا اأعية الصلح وما بزتي غلبة من إنهاء ااغازعات الفرمبة ليس 
هذا فحسب ولكن كما ذكرنا من تثبيت مبداً المودة والتفاهم بين المصلحة 
والممولين» لذلك اشترط القانون سالف الذكر أن يصدر من وزير الممالية فهذا 
الأقرونظرا تعلق ااصادم الال لالدو رة عامة ق رقحه فيو الأقتر وها 
على تحديد إمكانية التصالح من عدمه. 

2- اتفاق الطرفين على الصلح: 

يجب آن يكون لدى الطرفين الرغبة ف التصالح» فالإدارة الضريبية لا تفرض 
مبلخ الصلح على الممول بقرار منهاء بل لابد أن يكون ذلك بناء على اتفاق 
بينهماء لأن الصلح لا يتحقق إلا بتلاقى الإراديين على انعقاده. ويلاحظ أن الصلح 
فى القانون الضريبي ليس حقا للممول يتمسك به ف مواجهة الإدارة الضريبية. أو 
تلتزم به الإدارة الضريبية وتعرضه على الممول قبل رفع الدعوى ". 

3- أن يكون فى جرهة من الجرائم المحددة ف القانون: 

وردت الجرائم التى أباح القانون التصالح بشأنها فى المادة 138 من 
القانون الضريبي» وبالنظر إلى هذه المادة يتضح أن اممشرع أجاز التصالح في 


)1( د/ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 259. 
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كل الجرائم الضريبية. من هذه الجرائم: جرهمة إخفاء وقائع علمها المحاسبون 
والمراجعون أثناء تأدية مهمتمم م 132 ومقابل التصالح ف هذه الجرهمة يكون 
تعويض قدره خمسة آلاف جنيه. جرهة التهرب من أداء الضريبة للممول 
وللشريك م 133 م134 ومقابل التصالح يكون اممبالغ المستحقة على الممول 
والتعويض الذى يعادل مثل الضريبة. جرهة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة 
النشاط م 135. وجرهة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي» وجرهة الامتناع 
عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتوريد الضرائب ف اممواعيد اممقررة» وجرمة 
عدم توفير الممول للبيانات وصور اطمستندات التى تطلبها المصلحة» وجرمة 
عدم إمساك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة النشاط وجرهة عدم توقيع الإقرار 
الضريبي من محاسب إذا تجاوز رقم الأعمال مليونى جنيه. ومقابل التصالح ف 
هذه الجرائم يكون الممبالخ المستحقة وتعويض مقداره الفا جنيه. جرهة ادراج 
ا لممول مبلغ الضريبة ف الإقرار بأقل من قيمة الضريبة المعدة نهائيا م136 
ومقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة على الممول وتعويض يعادل نصف مبلغ 
الغرامة المقررة قانونا. 
4- دفع المبالغ التى يحكم بها أو الثى حكم بها فعلا: 


فقد حلدد اممشرع ق المادة 138 المبالغ التى یجب لن امول دفعها 
فوردت على النحو التالي: 


(آ) المبالغ المستحقة على المخالف ف الجرائم المنصوص عليها ف المادة 135 
من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه. 


(ب) المبالخ المستحقة على ال مخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف 
مبلغ الغرامة ال مقررة ف المادة 136 من هذا القانون. 


(ج) المبالغ المستحقة على ال مخالف ف الجرائم المنصوص عليها ف المادتين 
3 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ. 
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(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الممادة 
2 من هذا. 
وهناك أشياء عديدة لا يشترط توافرها ف الصلح منها: 
ما لا يشترط ف الصلح: 
لا يشترط القانون المذكور أن يعترف المتهم بارتكاب الجرهة آو لا يكون 
عائدا وذلك كمسلك قوانين دول عديدة» من هذه القوانين المرسوم بقانون 
الفرنسى الصادر ف 11يناير 1941 الذى نص على وجوب أن يتضمن الصلح اعتراف 
7 ابريل 1941 أنه لا يجوز للمتهم العائد الانتفاع بالصلح. وذلك لأن المشرع 


أراد أن يبنى العلاقة الضريبية على أساس من الاقتناع والتفاهم لا على القسر 
والإجبار". 


)1( د/آحمد فتحى سرور - الجرائم الضريبية - المرجع السابق - ص 26 . 
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الفرع الثالث 


آثار الصلح 


يترتب على ثبوت الصلح إنهاء النزاع القائم بين المصلحة وامممولينء 
فا جد مو اا اها الا ا بي مهافت 
وبين امممولين» ولا يخفى على أحد مقدار الوقت واطمال الذى يضيع على الخزانة 
العامة من جهة وعلى الممولين من الجهة الأخرى من جراء استمرار الخصومة 
الجنائية الضريبية بين مصلحة الضرائب واطممولين. فإذا انعقد الصلح انقضت 
الدعوى الجنائية فإذا تم قبل رفع الدعوى تعين على النيابة أن تأمر بحفظ 
الأوراق أو تقرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على حسب الأحوالء 
وإذا تم بعد رفع الدعوى تعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح» وإذا 
تم تنفيذ العقوبة تعين على النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة» وهو 
أمر يتعلق بالنظام العام فلا حاجة للدفع به. 

بالإضافة إلى ذلك فان الصلح في الجرائم الضريبية يعطى حقا للخزانة 
العامة للدولة ف الحصول على المبالغ التى قررها القانون ف حالة التصالح. 
وة الدولة سن القراتب تقدتم الخدمات العامة لعن الاس تحفيقا 
للمصلحة واطمنفعة لهم. ومن أجل تحقيق هذه الغاية فقد وضع القانون 
الضريبي القواعد الخاصة بالصلح الضريبي التى يبغى من خلالها حث الممولين 
على إنهاء المنازعات المتعلقة بالضرائب والتى يجبى من خلالها أموالا طائلة. 
بالإضافة إلى ذلك حث الممولين على الالتزام الطوعى بالقانون الضريبي حتى لا 
يتعرضوا لبذل أموالا أكثر من الضريبة المفروضة عليهم حتى ولو تم التصالح 
معهم» لأنه حتى ف التصالح يدفعون أموالا إضافية. وف الحالتين تعود مصلحة 
كبيرة على الدولة من جراء التصالح. كما أن هناك مصلحة كبيرة للممول تتمثل 
ق إنهاء الخصومة بينه وبين الضرائب حتى لا يتعرض دوما للملاحقة القضائيةء 
وتقوية أواص المودة بينه وبين مصلحة الضرائب. 
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الباب الثالث 


جرائم التهرب الضريبي الواردة قي القانون 


E 
يتطرق هذا الباب إلى دراسة الأحكام الخاصة بالجرائم الضريبية الواردة‎ 
فى القسم الخاص من قانون العقوبات”» والجرائم التى وردت بالقانون‎ 


)1( المتأمل فى نصوص هذا القانون يتضح له أن خطة القانون ف التجريم وردت على النحو الآڻ: 1- إلغاء 
تجريم بعض الأفعال التى كانت تشكل جرائم ضريبية ف القانون 157 لسنة 1981 مثل: جرائم عدم تقديم إقرار 
الثروة المواد 131/1 » 3» 182» 183» 187 /من القانون السابق. جرهة عدم إرفاق صورة من الأوراق واممستندات 
اطمطلوبة بالإقرار الضريبي المواد 96 187. جرهة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب قانون امواد 79> 187. 
جرهة عدم تبليخ المأمورية المختصة عن عناص الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها 
عن بيانات الغرس للمادة 185. جرهة عدم الحصول على بطاقة ضريبية المواد 128 » 133 /4 187 /1. جرهة 
عدم الإضافة تحت حساب الضريبة المواد 39 46 77ء 187 /3. 2- تشديد عقوبة الغرامة التى كانت مقررة فق 
بعض الجرائم: مثل جرهة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي. والامتناع عن تطبيق نظام الاستقطاع والخصم 
والتحصيل وتوريد الضريبة ف المواعيد القانونية. إذ جعل الغرامة مبلغ لا يقل عن ألفى جنيه ولا يزيد على 
عشرة آلاف جنيه المادة 135. وكانت جرهة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي معاقبا عليها بالمادة 187 من 
القانون السابق بالغرامة التى لا تقل عن مأئة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه»ء وتضاعف هذه الغرامة ف حالة 
العود خلال ثلاث سنوات. كما كانت جرهة الامتناع عن تطبيق ذظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة 
ف المواعيد القانونية معاقبا عليها باطمادة 187/3 من القانون السابق بالغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها 
ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتضاعف هذه الغرامة ف حالة العود خلال ثلاث سنوات. 3- تجريم بعض أفعال 
م تكن مؤثمة من قبل ف القانون الملغى مثل: جرهة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر وامستندات 
التى تطلبها مصلحة الضرائب ف الميعاد المقرر قانونا وعقوبتها غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 
عشره لاف جنيه» وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ال مخالفة خلال ثلاث سنوات المادتين = 
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الضريبي متعددة منها ما يتعلق بجرائم الاحتيال الضريبي بالتخلص من الضريبة 
باستعمال طرق الاحتيال الضريبي كعدم أداء الضريبة في الميعاد أو عدم أدائها 
مطلقا. ومنها ما يتعلق بالجرائم المخلة بالثقة كجرائم التزوير ف الإقرارات 
الضريبية والأوراق الأخرى المنصوص عليها ف القانون الضريبي. ومنها ما يتعلق 
بالجرائم اممخلة بوسائل الرقابة» ويدخل فيها جرائم الإخلال بواجب تقديم 
الإقرار الضريبي ف الميعاد المحدد له» والإخلال بواجب الإخطار ببداية النشاط 
أو بتوقف النشاط والامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق الأخرى الممشار إليها ف 
القانون الضريبي وإتلافها قبل ميعاد التقادم المنصوص عليه ق القانون. 


وق الفصول التالية بيان بالجرائم الواردة ٤‏ القانون الضريبي»› وذلك على 
النحو التالي: 
الفصل الأول: جرائم الاحتيال الضريبي. 


الفصل الثاني: الجرائم المخلة بالثقة. الفصل الثالث: جرائم الإخلال 
ال ا ا 


= 96 /1» 135. جرهة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين واطمراجعين إذا تجاوز رقم 
الأعمال مليوني جنيه سنوياء وعقوبتها غرامة عشرة آلاف جنيه وتضاعف هذه الغرامة ف حالة العود إلى ارتكاب 
ذات اممخالفة خلال ثلاث سنوات المادة 83 «فقرة جرهة إدراج الممول مبلغ الضريبة ف الإقرار الضريبي بأقل من 
قيمة الضريبة نص اطادة 136». 
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الفصل الأول 


جرائم الاحتيال الضريبي 


» 2 وز ۰ 2 : 


يقصد بالاحتيال الضريبي الأعمال التي يقوم بها الشخص ويكون من 
شأنها الإخلال بواجب أداء الضريبة ف الميعاد المحدد لهاء سواء بعدم أداء 


الضريبة كلها أو بعضهاء أو التأخير ف أدائها ف امميعاد القانونى ". 


(1( د/ أحمد فتحى سرور - الجرائم الضريبية - المرجع السابق - ص 273. خفف المشرع ف هذا القانون 
من العقوبات المقررة لبعض الجرائم لخر وة عما كان مرا لها مقتضى قانون الضرائب علي الدخل رقم 
7 لسنة 1981 الملغي» وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليهاء 
من هذه الجرائم جرهة إخفاء الوقائع التى علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم نصت للمادة 
2 على ان: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة 
له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:1- إخفاء وقائح علمها أثناء تأدية مهمته وم تفصح عنها المستندات التى 
شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة 
نشاط الممول. 2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير ف الدفاتر أو الحسابات أو 
السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. وق حالة 
العود يحكم بالحبس والغرامة معا .فقد أصبحت جرهة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون 
أثناء تأدية مهمتهم والمنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح» وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا 
تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتينء وف حالة العود تكون العقوبة 
ال و ا بعد أن كانت في قانون الضرائب علي الدخل السابق م 18 من الجنايات وعقوباتها 
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والتهرب الضريبي يختلف عن الصورية التي تنطوى على الغش» مثال 
ذلك من يباشر أحد الأعمال التي يستحق عليها ضريبة معينة ثم يعمد إلى 
ا الف اط تحت تقاط خر هن عة مخطافة ن اة آن كدق ال 
تحميله بضريبة أقل أو خضوعه لإعفاء معين» أو دخول شركاء وهميين الغرض 
من دخولهم تفتيت الربح. ويختلف كذلك عن التجنيب الضريبي ومعناه عدم 
ممارسة الأنشطة التي تقرض عليها ضرائب مرتفعة أو عالية. 


ولأهمية جرهة الاحتيال الضريبي وكثرة وقوعها من بين جرائم التهرب 
الضريبي لذلك ستقصر حديثنا عليها. وتقع جرهة الاحتيال الضريبي مخالفة 
الالتزام بأداء الضريبة» وهى ف ذلك تتفق مع جرهتى الامتناع عن أداء الضريبةء 
وجرهة التأخير ف أداء الضريبة» إلا أن الأولى تختلف عن الجرهتين الأخيرتين بأن 
الجانى يستعمل طرقا احتيالية للتخلص من الضريبةء ولهذا فقد نظر بعض 
الفقه إلى كون هذه الجرهمة جرهة ايجابية بعكس الجرهتين الأخيرتين اللتان 
تقعان بفعل سلبى هو مجدد الامتناع أو التأخير دون أن يحدث من الجانى فعل 


(E) 


والمعنويء» والعقوبة المقررة لها. وذلك من خلال المبحثين التاليين: 


الميحث الأول: أركان الجرهة. 


المبحث الثاني: العقوبة. 


)1( د/ أخمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص9. 
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الميحث الأول 


ركان الجرمة 


۰ : 
تتكون جرهة الاحتيال الضريبي شأنها فى ذلك شأن أى جرهمة من ركنين 
الرككن اطمادي والركن امعنوي. وفيما يلى بيان ذلك» وذلك من خلال الممطلبين 

التالتن: 


المطلب الأول: الركن اممادي. 


المطلب الثاني: تاركن اممعنوي. 
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المطلب الأول 
الركن اممادي 


النشاط الاجرامى المتمتل في استعمال الطرق الاحتيالية» والنتيجة وهى 
التخلص من الضريبة» وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة. وفيما يالى بيان 
تلك العناصر في الفروع التالية: 


الفرع الأول: النشاط الاجرامى. 
الفرع الثاني: النتيجة. 


الفرع الثالث: علاقة السببية. 
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الفرع الأول 


الفغاط الأجرافى 


النشاط الاجرامى في جرهة الاحتيال الضريبي تتمثل في استعمال الممول 
للطرق الاحتيالية للتخلص من الضريبة. وقد أختلف الفقه في تعريف الطرق 
الاحتيالية. فذهب البعض" إلى تعريفها بأنها محاولة الممول تغطية النقص الذى 
يتضمن إقرار الأرباح الخاص به والمقدم للمصلحة وذلك بترتيب وقائع مادية 
اغ ها اعدا اها ااك وة اة غك اه هال هة 
فيما ورد بهذا الإقرار ا معيب. وعرفها البعض ”الآخر بأنها الوقائع المادية التى 
تحيط بالإقرار لغش إدارة الضرائب» فهو وسيلة فقط وف حالة الطرق الاحتيالية 
يكفى تحقق الوسيلة ولا يلزم تحقق الغاية. 


وذهب البعض ” إلى أن المقصود بالطرق الاحتيالية هى تلك التي أوردها 
الممشرع ف جرهة النصب» ومنها الكذب المعزز مظاهر خارجية. لذلك أوجب ف 
إخفاء الممول للأموال التي تسرى عليها الضريبة أنه لا يكفى مجرد الإخفاء 
وإنها يشترط كذلك القيام بعمل ايجابي من جانب المممول يتم به استيفاء معنى 
الطرق الاحتيالية. 


وذهب البعض“ الآاخر إلى أنه لا يشترط أن تصل الطرق الاحتيالية 
فى الجرهمة الضريبية إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواردة ف جرهمة النصب» 
وذلك لأن جرهة الاحتيال الضريبي باعتبارها من الجرائم الضريبية تتميز 


)1( الأستاذ /محمد رشاد - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - ط 1947 مكتبة مصلحة الضرائب - 
ص3. 

)2( د/ أحمد ثابت عويضة - المرجع السابق - ص 182. 

)3( أنظر ف عرض ذلك د/ أحمد ثابت عويضة - المرجع واممكان السابقين . 

)4( د/ أحمد ثابت عويضة - المرجع واممكان السابقين . 
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بطبيعة خاصة عن جرهمة النصب» لذلك اشترط المشرع ف الجرهمة الضريبة 
إخفاء مبالغخ مما تسرى عليها الضريبة أو اعتماد بيانات غير صحيحة»ء مما يؤكد 
أن اممشرع لا يتطلب قدرا من الاحتيال غير مباشرة الأفعال التي حددها فقط. 


أما الممشرع الضريبي فلم يعرف الطرق الاحتيالية» وإنا أورد الحالات 
التى تتم بها على سبيل الحصر. 


فقد وردت الطرق الاحتيالية ف القانون ف الممادتين 132 133 على النحو 
التالى: 


أ- امادة 132 إذا كان مقترف الجرهة محاسب قانوني. قد وردت على النحو 
التالى: 

1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته وم تفصح عنها المستندات التي 
شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع آمرا ضروریا لک 

2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير ف 
التفائر أو الخسااتث أو السات او لااتات وكان من كان كا 
التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 


ب اة 15/153 كان قرف الجرمة مول وروت على الفحن الال: 


1- تقديم الإقرار الضريبي السنوى على ساس عدم وجود دفاتر أو سجلات 
أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت 
لدانة هن دفاتر أو سخلات اواخسابات أو مستندات أخفاها. 


2- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء 
الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 


3- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يبخضع للضريبة. 
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وعلى ذلك فالنشاط الاجرامى في جرهة الاحتيال الضريبي يتحقق في حالة 
ما إذا كان مقترف الجرهمة محاسب قانونى إذا قام بإخفاء وقائع علمها أثناء 
تأدية مهمته وم تفصح عنها الوثائق واممستندات التى شهد بصحتهاء وذلك 
كإخفاء بعض العمليات التى قام بها الممول من بيع وشراء وعدم إدراجه في 
الإقرار الضريبي» وكان من شأن ذكر هذه العمليات في الإقرار الضريبي بيان 
الحجم الطبيعى والحقيقى لنشاط الممول» فإذا انتفى العلم لدى المحاسب 
بهذه العمليات» أو كانت هذه العمليات لا علاقة لها ببيان حجم نشاط المممول 
فلا يقوم الركن المادي في حق الممحاسب القانونى. الحالة الثانية تتمثل في تعديل 
أو تغيير الدفاتر أو السجلات بأن يعتمد سجلات أو دفاتر غير حقيقية كأن يعدل 
في فواتير الشراء أو البيع أو يقوم باعتماد الدفاتر والسجلات الغير حقيقية مع 
وجود السجلات واطمستندات الحقيقة وهو يعلم بذلك. أما في حالة عدم تقدهها 
أو ضبطها قبل تقدهها يعد هذا شروع في الجريهمة غير معاقب عليه. 

وتتحقق الوسائل الاحتيالية في جانب الممول بالأتي: تقديم الإقرار الضريبي 
على ساس عدم وجود سجلات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو 
ثابت لديه من الدفاتر أو السجلات التى أخفاهاء ويتحقق السلوك الاجرامى ف 
هذه الحالة بتقديم الممول الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود مستندات 
أو سجلات في حين أنه قدم الإقرار الضريبي على ساس مخالف ممافي هذه 
المستندات والسجلات مع آنه في الأصل توجد هذه السجلات واممستندات وهذه 
هى الوسيلة الأولى. 

والوسيلة الثالشة تتحقق بعمل ايجابي يتمثل في الإتلاف للسجلات 
والمستندات التى لها صلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين 
الضريبية م 91. 

الوشاة الخامة تق 6 اخقى الول ج من قاط اكخارى 
أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقاريةء أما إذا أخفى النشاط كله 
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فيخضع لعقوبة أخرى وهى جرهة الامتناع عن الإخطار مزاولة النشاط الواردة 
اد 135 

ولا يشترط ف الإخفاء أن يكون نتيجة وقائع ايجابية كتقديم فواتير 
بالمصرفات وتمزيق فاتورة شراء بعض البضائع بعد بيعهاء وإنها يتحقق الإخفاء 
كذلك نتيجة وقائع سلبية كعدم الإبلاغ عن بداية النشاط, فإذا كان القانون 
قد أفصح عن وقوع التهرب بالوقائع الايجابية إلا أنه لا هنع من أن تقع هذه 
الجرهمة بالطرق السلبية. 
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الفرع الثاني 


النتيجة 


يشترط حتى يتحقق الاحتيال أن يتم التخلص من الضريبة بناء على هذا 
الاحتيال وهو ما يسمى بالنتيجة. ولكن هل يشترط أن يحدث التخلص بالفعلء 
أم أن القانون يعاقب على مجرد الاحتيال بدون أن يشترط وقوع الجرهة كاملةء 
وهى التخلص من الضريبة؟. لأنه من المعروف أن الممول يقدم إقراره الضريبي 
ثم يأتى بعد فترة من الزمن طالت آم قصرت أن تقوم مصلحة الضرائب بفحص 
هذا الإقرار. فإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي ثم اكتشفت المصلحة 
وقوع حالة من الحالات السابقة» وطالبت المممول بتقديم المستندات الصحيحة 
والسجلات السليمة» أو بادر الممول بتقديم هذه المستندات والإبلاغ عن النشاط 
الذى أخفاه ف الحالات التى يجوز له تعديل الإقرار الضريبي فهل تقع الجرهة. 
آم انه يشترط لوقوع الجرهة آن يتخلص الممول فعلا من الضريبة؟. 


يرى بعض الفقه "أنه يشترط أن يتم التخلص بالفعل من الضريبة 
بناء على استعمال الطرق التى حددها القانون. وذلك لأن الأصل هو أن ربط 
الضريبة هو الذى يحدد الممبلغ الذى يلتزم بدفعه الممول» فإذا نجحت الوسائل 
الاحتيالية التى استعملها ف إيقاع المصلحة فق خطاً وتم ربط الضريبة بناء على 
هذا الخطآ فإنه فق هذه الحالة يكون الممول هو الذى اقنع المصلحة وتوافر 
فى حقه استعمال الطرق الاحتيالية. أما إذا م يستعمل الممول آى طرق احتيالية 
وتم ربط الضريبة فلا تقع هذه الجرهة . وذلك لأن التخلص من آداء الضريبة 
يتحقق إما بربط الضريبة ربطا خاطئا أو بأداء الضريبة كلها أو بعضها من واقع 
الإقرار ازور الذي قدسة المهول". 


)1( د/ أحمد فتحى سرور- المرجع السابق - ص 314. 
(2) د/ أحمد فتحى سرور- المرجع السابق - ص 315. 
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وذهب رأى آخر إلى آنه يكفى لقيام الجرهمة استعمال الممول للطرق 
الاحتيالية ولا يلزم أن تتحقق الغاية منها وهى التخلص من الضريبة ". 


ونحن نرى أنه: يشترط أن يتم التخلص فعلاً من الضريبة فلا تقوم الجرهة 
باستعمال الطرق الاحتيالية دون آن تنجح هذه الطرق ف إقناع مصلحة الضرائب 
وقامت بالربط على أساسهاء مثال ذلك قيام الممول باستعمال طريقة أو وسيلة 
من الوسائل سالفة الذكر ف إقراره الضريبي وأبلغت مصلحة الضرائب بتعاملات 
الممول من الجهات المختلفة ففى هذه الحالة مم تفلح الوسائل الاحتيالية التى 
استعملها الممول ف إيقاع المصلحة ف خطا لأنها سوف تحاسب الممول بناء 
على التعاملات الصحيحة المبلغة لها من قبل الجهات. ويعتبر الممول في حالة 
استعماله لهذه الوسائل ف حالة شروع غير معاقب عليه طبقا لنص المادة 47 ع. 


)1( د/ أحمد ثابت عويضه - المرجع واممكان السابقين. 


الفرع الثالث 


رابطة السببية 


يشترط حتى تقع هذه الجرهة أن يكون التخلص من الضريبة كان سببه 
الأسابن الطرق التحقالة التي اتعها الول و قخدذرابظة السسة فة إ5 
ربطت الممصلحة الضريبة على اطممول دون اعتداد بالطرق الاحتيالية التى اتبعها 
الممول أو الاطلاع على الدفاتر اممزورة التى أخفى فيها الممول بعض الممبالغ 
التى تسرى عليها الضريبة. ويشترط لذلك أن تكون وسائل الاحتيال التى اتبعها 
الممول سابقة على تقديم الإقرار الضريبي أو أى من الأعمال امعاقب عليها ف 
هذا القانون» آما إذا كانت هذه الأعمال وقعت بعد تقديم الإقرار الضريبي أو 
ربط الضريبة على الممول من قبل مصلحة الضرائب ففى هذه الحالة تنتفى 
رابطة السببيةء وبالتالي لا تنسب آى جرهة إلى الممول. 
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المطلب الثاني 
الركن اممعنوي 


تعد جرهة الاحتيال الضريبي جرهمة عمدية فلابد أن يتوافر فيها القصد 
الجنائ» فإذا مم يتوافر القصد الجناف لدى الفاعل فلا تتوافر هذه الجرهمةء 
لذلك اشترط القانون أن يكون الممول قد تعمد تقديم الإقرار الضريبي مستندا 
إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات موجودة بالفعل وهو ينكر 
وجودها أو يقدم الإقرار على أساس عدم وجودها. أو يتلف بطريق العمد 
السجلات واممستندات التى توضح حقيقة نشاطه»ء أو يخفى جزء من نشاطهء 
وكل هذه الصور لا تقع إلا بتوافر القصد الجنائ العام بعنصريه العلم والإرادة. 
أما إذا كانت هذه الأمور قد وقعت منه بناء على جهل أو دون علم فلا تقع 


هذه الجرمة. 


ويجب أن يعلم ال محاسب القانون الواجب الذى يفرضه عليه القانون وأن 
تتجه إرادته إلى مخالفة هذا الواجب. أى أن يعلم اممحاسب بحقيقة إيرادات 
الممول وأرباحه» وأن يعلم بحقيقة المستندات المقدمة إلى مصلحة الضرائب» وأن 
الممول يخفى بعض العمليات وأنه يغير الحقيقة في الأوراق واممستندات بعدم 
ذكر بعض العمليات أو بذكرها بأقل من قيمتها الحقيقية» أما إذا كانت عدم 
ذكر هذه الوقائع أو التغيير فيها راجعا إلى خطاً من المحاسب فلا وجود إذن 
للركن المعنوي وبالتالي تنتفى الجرهمة في حقه. ولمحكمة امموضوع استخلاص 
القصد الجنان من عدمه من خلال الوقائع الممقدمة إليها. 

اا إل لك فق طالب قفاون ففا عن تراق القصه الان 
العام دا عاضا وهو فد الففاص من لكر أف ان كرون المدة 
الحقيقى وراء استعمال الممول لهذه الطرق ليس حرمان شريك له من الحصول 
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على الربح بتقليل الربح كماف حالة ما إذا قام الممول بالقيام باقتراف حالة 
من الحالات السابقة التى يتوافر بارتكابها هذه الجرهة إلا أنه قام بسداد 
الضريبة كاملة كما لو كان إقراره الضريبي قد استند على الأشياء الحقيقة. ففى 
هذه الحالة لا تقوم هذه الجرهمة. 


ولكن هل يعد الضرر المادي عنصرا فى جرهة التحايل الضريبي؟. 


يرى البعض "أن جرهة التحايل الضريبي كجرهة النصب لا تقوم إلا إذا 
لحق المجنى عليه ضرراً ماديا محققاً أو محتمل الوقوع» ويستندون إلى ما ورد 
36ع من آن تون الخرض من وسائل افليس او الاس علا غا تروة 
الغير كلها أو بعضها مما يلحق به ضرراً مادياء أو على الأقل أن يكون من شأنها 
إتقاص الزوة ما بل الضرز معتملا فإذا 6 باحق اللمجتى عليه ضرز أو كان ما 
استولى عليه له قيمة اعتبارية فقط كخطاب عادى أو صورة لها قيمة تذكارية 
فقط فلا تقوم هذه الجرهة. ويبدوا أن محكمة النقض قد أخذت بهذا الاتجاه 
فقد اشترطت أن يبين الحكم ركن الضرر المترتب على النصب حتى تتمكن من 
اف و کے کد ان کون الشر ا 


ويرى بعض الفقه عكس ذلك بأن جرهة التحايل الضريبي كجرهة النصب 
تقوم بغض النظر عن حدوث ضرر للمجنى عليه أو عدم حدوث ضرر له» وعلته 
ف ذلك أن الغرض من التجريم ف جرهة التحايل الضريبي وجرهة النصب هو 
حماية الملكية بضمان ألا يتصرف امالك ف ماله تحت تأثير التدليس الذى يبلغ 
جا ودا واا اا عل ل د 0 و و 


فر الك ولا اجه آل فاط أ هرر اش 


)1( أنظر في عرض هذه الآراء د/ أحمد عبدالعزيز الألفى - مذكرات ف القسم الخاص من قانون 
العقوبات سنة 1988 - مكتبة النصر دالزقازيق - ص 35 › 351. 
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وعلى ذلك تقع جرهة التحايل الضريبي بغض النظر عن حدوث ضرر 
لخزينة الدولة أو عدم حدوث ضرر. ومتى قامت الجرهة باستعمال أى من 
الطرق التى حددها القانون قامت الجرهة تامة» ولا يعفى الممول من المسئولية 
بقيامه بعد ذلك بتصحيح إقراره بعد فوات ميعاد التصحيح» أو الإبلاغ عن 
النقاط اهرت مته أو شر ذلك من الحالات سالفة الذكر. 


ولا عقاب على الشروع ف هذه الجرائم لأنها من عداد الجنح والقاعدة 
آنه على عقاب على الشروع ف الجنح مام ينص القانون على ذلك» وم ينص 
القانون على العقاب على الشروع فى هذه الجرائم. فهذه الجرائم إما أن تقع 
تامة أو لا تقع. 
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حت الان 


العقوبة 


عاقب القانون على هذه الجرمة المنصوص عليها ف المادة 132 133ء 134 
من القانون 91 لسنة 5 بالعقوبات التالية: 


الحبس: 

فى حالة قيام المحاسب باقتراف الجرهة. وم يحدد المشرع حدا أدنى وأقصی 
للحبس فيتم الرجوع فى هذه الحالة للقواعد العامة ف القانون الجناف التى 
حالة قيام الممول باقتراف هذه الجرهمة فقد شدد اممشرع العقوبة بأن جعل 
الشريك ف الجرهة ف الحالتين السابقتين متضامنا مع المتهم ف أداء قيمة الضرائب 
التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها ف شأنهاء وم يعاقبه الممشرع بأى 
عقوبة سالبة للحرية. 

الغرامة: 

جعل الممشرع الغرامة ف الحالة الأولى عشرة ألاف جنية ولا تزيد عن مائه 
آلف جنيه. وف الحالة الثانية جعل الغرامة مبلغا يعادل مثل الضريبة التى مم 

وف حالة التصالح من جانب المحاسب يلتزم بسداد نصف الحد الأقصى 

فجاء فى نص المادة رقم 132 133 134 على النحو التالي: 

نصت الطمادة 132 على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف 
جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد 
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بجدول المحاسبين والمراجعين إعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة 
له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: 


1- إخفاء وقائع علمها آثناء تأدية مهمته وم تفصح عنها المستندات التى 
شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع ارا ضروریا لک 
2 1 خفاء وقائع علمها آناء تأدية مهمته تتعلق فاق تعدیل 5 ټی تعر 
دقار أو الجساات أو السات او ادات وان مو قان 
هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر , وق 
حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا". 
المادة 133 ورد نصها كالتالى: "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة 
تالس دة لا ققل فن عة اهر ولا تجاوز خفن ستوات وكرامة تاذل 
مثل الضريبة التى م يتم أداؤها موجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وتو الول متهربا هن آداء الضرية باسهمال إحدى الظرق الاتة: 
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوى على ساس عدم وجود دفاتر أو سجلات 
أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت 
لذنه هن دفاتر أو اسخلات أو خسابات أو مستندات أخفاها. 
2 - الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل 
انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 
3- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يبخضع للضريبة. 


وف حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا". 
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وف جميع الأحوال تعتبر جرهة التهرب من أداء الضريبة جرهة مخلة 
بالشرف والأمانة. 


المادة 134 ورد نصها كالتالي: 


"يسال الشريك ف الجرهة بالتضامن مع الممول ف الالتزام بأداء قيمة 
الضرائب التى تهرب من أداتها والغرامات المقضى بها ف شأنها". 
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الفصل الثاني 


جرائم الإخلال بالثقة 


تمهيد وتقسیيم: 

أعطى القانون للممول الحرية الكاملة في تقديم الإقرار الضريبي والأوراق 
والمستندات الدالة على حجم نشاطه» وبالكيفية التى يراها دوا تدخل من 
فة باي وسيلة من الوساتل: مفارضا ف الول الصدق ف كل اقول وقد 
اانه كا نا راان تى العلاقة تة وتن امول غلن ساس من اة 
فإذا أخل المممول بهذه الثقة حق عليه العقاب الممحدد سلفا في القانون ممن يخل 
بالثقة. ويأخذ الإخلال بالثقة أوج ذروته ف التزوير الذى يقوم به الممول مغيراً 
الحقيقة فيما يقدمه ممصلحة الضرائب من إقرارات ضريبية أو ية مستندات أو 


أوراق لها شأن في ربط وتحصيل الضريبة. 


لذلك عاقب المشرع الضريبي على التزوير "ف الإقرارات الضريبية ف 
المادة 133 فقرة أولى وفقرة رابعة التى وردتا على النحو التالى: 


)1( ينقسم التزوير إلى مادى ومعنوى. التزوير المادي هو التغيير فى صلب المحرر بإحدى الطرق التى 
حددها القانون كالاصطناع م 217 221 ع. والاصطناع هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو 
خلق محرر على غرار مثال سابق. ما دام المحرر ف الحالين متضمنا لواقعة تترتب عليها أثار قانونية وصالحا 
لأن يحتج به ف إثباتها. والتزوير المعنوي يتم بتغيير مضمون المحرر بتدوين بيانات أو وقائع تخالف الحقيقة 
ولا يكشف مظهر المحرر عن هذا التغيير. وقد وردت طرق التزوير المعنوي م 213 /2» التى أكدت بأن التزوير 


المعنوى هو جعل واقعة مزورة ف صورة واقعة صحيحة. 
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1- تقديم الإقرار الضريبي السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات 
أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف 
ها شو تابنت بالدقاتر أو السكلات أو الخسانات أو اللستدات الى 


ء 


اخفاها. 


2- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من اممستندات لإيهام 
المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 


ولتوضيح الصورة نرى استعراض أركان الجرهة» والقصد الجناف» والعقوبة 
المقررة لهاء وذلك على النحو التالي من خلال اممبحثين التاليين. 
الميحث الأول: أركان الجرهة. 


المبحث الثاني: العقوبة. 
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خث الأول 


تتكون جرهة التزوير ف الإقرار الضريبي من عناصر ثلاثة: 


الفغلص من الضرية ومحل الجرهة وهو الإقرار الخريهى. 


وفيما يلى استعراض هذه الأركان من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الركن اممادي. 
المطلب الثاني: اممحل. 


الاطلت (لقالت: الركن اتوي 
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المطلب الأول 
الركن اممادي 


يتحقق الركن الممادي فى جرهة التزوير بتغيير الحقيقة أى وضع أو الإدلاء 
ببيانات كاذبة ف الإقرارات التى تقدم إلى مصلحة الضرائب سواء تعلقت هذه 
الإقرارات أو البيانات بالوعاء الخاضع للضريبة أو بتاريخ بداية النشاط أو تاريخ 
استحقاق الضريبةء وغر ذلك من البيانات التى تتعلق بربط الض ية ". 


ويشترط القانون أن يتم هذا التغيير بإحدى طرق التزوير التى نص 
عليها القانون. وهى: 

1- تقديم الإقرار الضريبي السنوى بالاستناد الى دفاتر أو سجلات أو حسابات 

أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف 

فا شو ابت بالدفاتر آو. اللات أو الخمابات أو امسغندات :الى 


ء 


اخفاها. 


2- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من الممستندات لإيهام 
المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. ويهدف المممول من وراء 

ذلك التهرب من سداد الضريبة أو تقليلها بقدر الإمكان. 
ويتحقق السلوك الاجرامى في هذه الحالة بتقديم الممول للإقرار 
الضريبي مستندا إلى الدفاتر والحسابات المصطنعة وغرر الحقيقة. وف الحالة 
الثانية يقوم امممول باصطناع فواتير ومستندات لا أساس لها من الصحة»ء 


)1( د/أحمد فتحی سرور - المرجع السابق - ص 357. الركن المادي ف جرهة التزوير يتكون من: تخيير 
الحقيقة. وأن يكون ذلك ف محرر. وأن يكون من خصائصه إحداث ضرر للغير. وأن يحدث بإحدى الطرق المقررة 


قانونا 


223 


الضوقات ال فة 


ووت ف ات ال ةوقل ف ا a‏ 
يشكل جرهة تزوير؟. 


لا يعدوا الإقرار الفردي من أن يكون بيانا أو بيانات يثبتها الممول تتعلق 
بشخصه وهركزه وتصرفاته وليس فيها ما يتعلق بحق الغير. وما كان الإقرار 
الفردى ليس له قوة ف الإثبات إذ لا يستطيع شخص مطلق إرادته المنفردة ن 
ينشىء لنفسه سندا بحق أو أن يتحلل من التزام عليه» ولا يكتسب هذا الإقرار 
أى حجية لدى الغير. لذلك كان من اممتعين على من يقدم له هذا الإقرار أن 
يخضعه للفحص واممراجعة. فإذا ما أصيب بضرر من جراء عدم تحريه للحقيقة 
فلا يستحق حماية القانون الجناف لأنه يكون قد قصر فى حق نفسه. وقد 
أيدت هذا الاتجاه محكمة النقض فذهبت إلى أن المحررات الفردية العرفية 
المعدة لإثبات ما يقع من امعاملات بين الأفراد فليس ما يثبت فيها من الاقارير 
الفرذية من الأهمية ما بقتفى استعداء القانون الجناف على امقر الذى يخر 
الحقيقة فيها إذ المفروض فيها أنها خاضعة ف كل الأحوال لرقابة ذوى الشآن 
فإن قصر صاحب الشأن ف تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة ذلك التقصي ". 


إذا كانت هذه هى القاعدة ف الإقرارات الفردية فهل تخضع الإقرارات 
الضريبية لهذه القاعدة باعتبارها من الإقرارات الفردية؟. 

من الممؤكد أن الإقرارات الضريبية تعتبر بالفعل من الإقرارات الفردية 
وبالتالي كان من المتعين عدم العقاب عليها شأنها شأن الإقرارات الفردية. 
إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة وقرر العقاب على هذه الإقرارات 
بالعقوبة ال مقررة لجرهة التزوير. وذلك لأنه قد أوجب على الممول الصدق ف 


)1( د/أحمد الألفى - المرجع السابق - ص 211. 
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هاو ا و اا ی ی ق ا 
والممولين من شفافية وصدق . وتقديراً للغاية التى من أجلها أوجب الممشرع 
عل ا ماد وا ر وی ق ا و 
العو ولا ووت عن الكذي لخر ال ق هة الكرارات من قان 
ف اا ا وك فع اکى من ال رارت الو الى ف 
مصلحة شخص معين كان من الممفترض عليه أن يخضع هذه الإقرارات للفحص 
6 ل قول ا 


هذا ف حالة الإقرارات الضريبية التى يترتب عليها ضرر للغير أو يترتب 
على تغيير الحقيقة فيها ضرر ممصلحة الضرائب» آما إذا م يترزتب على الكذب أو 
تغيير الحقيقة ف الإقرار الضريبي ضرر مصلحة الضرائب لا يعاقب الشخص ف 
هذه الحالة» مثال ذلك تقديم شخص لإقرار ضريبي وليس له نشاط. وف ذلك 
تقول محكمة النقض أن مثل هذه الورقة قد ولدت معدومة لأن كل تعهد أو 
التزام يقتضى حتما وبطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلا على وجود 
متعهد يكون أحد طرف العقد فإذا كان الإقرار الضريبي لا وجود له ف الواقع 
وكان المتعهد شخص لا وجود له ف الواقع فالورقة هى الأداة الدالة على وجود 
العقد وعلى التزام هذا الملتزم. وهى ورقة يستحيل أن ينشاً عنها بذاتها ومجرد 
اصطناعها ضرر لأى إنسان 7. 


)1( د/ أحمد فتحى سرور- اممرجع السابق - ص 316. 
(2) مشار إليه د/أحمد الألفى - اممرجع السابق - ص 211. 
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المطلب الثاني 


امحل 


يجب آن يرد التزوير على الإقرار الضريبي المقدم من الممول الى مصلحة 
الضرائب» ويشترط أن يتم تقديم هذا الإقرار بالفعل إلى مصلحة الضرائب» فلو 
تم تزوير الإقرار وم يقدمه الممول إلى المصلحة فلا عقاب عليه خلافا للقاعدة 
العامة ف التزوير والذى يتم العقاب بناءَ عليها حتى ولو م يتم تقديم الورقة 
المزورة للتعامل أو الاستعمال ". والعلة ف ذلك أن الإقرار الضريبي ليست له 
أى قيمة ف الربط وتقدير الضريبة على الممول ما مم يقدم إلى مصلحة الضرائب» 
فلا تستطيع المصلحة محاسبة الممول ومعرفة مدى مطابقة إقراره للواقع إلا إذا 
قدم الممول الإقرار. 

ولا يعاقب القانون الجنائى على تغيير الحقيقة ممجرد كونه إثما آخلاقيا 
ولكن حماية للتقة ف المحررات باعتبارها وسيلة لإثبات الحقوق واطممراكز 
القانونيةء وإهدار الثقة ف المحرر بحسب الأصل إلا إذا تعلق ذلك بحق أو 
مركز للغير. وينبنى على ذلك آن تغيير الحقيقة الذى يخرج فاعله عن حدود 
حقه وإن ترتب عليه ضرر للغير لا يعد تزويرا *. فإذا تعدى التغيير هذا الحد 
وأصاب مركزاً أو مصلحة للغير أصبح تزويراً معاقباً عليه. 


وعليے وطكا اغا سيق 9 ته الكبي اذى يته اموق اقرا 
الضريبي تزويراً لأن تغيير الحقيقة ف هذا الإقرار لا مس مصلحة أو مركزا 
للغيرء ولكن الإقرار الضريبي يعد تزويرا لأن الممول قد قام بتغيير الحقيقة 
فق اللات والمسغدات التى آوجبت الصلاذة علية إمساكها وتقييد كل 


)1( د/أحمد الألفى - المرجع السابق - ص7. 
(2) د/ أحمد فتحى سرور- المرجع السابق - ص 358. د/ أحمد عبدالعزيز الألفى - المرجع السابق - ص 
23. 
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مايصدر عنه من معاملات فيهاء فإذا هو خالف ذلك وقام باصطناع 

قار أغرى کون قد مس مك ومداح اة لاتب جوير أن غات 

بعقوبة التزوير الواردة ف القانون. وهذه الوسيلة تنطبق على الممولين الذين 
بلتزمون بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة والذين حددتهم م 78 , وهم: 

- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب 

الان جن هذا القاترت التق زول شاط ارا او ضاقيا أو 

جريا أو مها اا جاوز وان مال السك ماع عمسي أف 

جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلخغ مائتين وخمسين ألف 

جنيه» أو تجاوز صاف ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى 


- الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. 
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المطلب الثالث 
الركن اممعنوي 


يشترط لقيام الجرهمة قيام القصد الجناثى وذلك لأن هذه الجرهمة جرهمة 
عمدية» ويشترط المشرع توافر القصد الجنائى العام المتمثل ف العلم والإرادةء 
فضلا عن توافر القصد الجناث الخاص وهو نية التخلص من الضرائب. 

ولا يشترط المشرع حدوث ضرر بالفعل من تزوير الإقرار كالشأن ف شرط 
العقاب على التزوير ف قانون العقوبات» وذلك لأن الضرر اطمحتمل يتوافر دانما فق 
هذه الجرهمة» ويتمثل ف تعريض المصلحة الضريبية للخطر ". وذلك لأن الجرهمة 
الضريبية كما بينا من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر فيكفى للعقاب 
على التزوير ف الإقرارات الضريبية مجرد احتمال تعرض مصلحة الضرائب للخطر 
والمتمثل بقلة الحصيلة المطالبة بتقدهمها إلى الخزانة العامة للدولة. 


)1( د/أحمد فتحى سرور- اممرجع السابق - ص 359. 
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المىحث الثانى 


العقوبة 


عاقب المشرع على هذه الجرهة بنص الطمادة 133 التى ورد نصها كالتال: 
"عاقب كل مول تهرت من آذاة الضرببة فالفسس مدة لا تقل عن هة 
أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى فم يتم أداؤها 
موجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين". 
وتن امول متهرا من آذاء لخر هة اتال إخدى الطرق الادة 
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوی بالاستناد إلى دفاتر آو سجلات أو حسابات 
أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف 
ماهو انت نالدفاتر أو المعلات آو العسابات أو المسغندات الى 
أخفاها. 


2- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من اممستندات لإيهام 
المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 


وف حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا. 


وبالنظر إلى النص سالف الذكر يتضح لنا أن جرهة التزوير في الإقرارات 
الف ر بيةء» والمستنداث المقدمة إلى مضلخة الضرائبة المنضوض غليهاق الادة 
سالفة الذكر أصبحت من الجنح وعقوبتها سالفة الذكر. بعد أن كانت هذه 
الجرهة ف القانون السابق من الجنايات وعقوبتها السجن م 178ء 181. 
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20 


الفصل التالٹث 


جرائم الإخلال بوسائل الرقابة الضريبية 


» د وز ۰ 2 : 


وضع اطمشرع الضريبي العديد من الوسائل التى مكن من خلالها مراقبة 
تنفيذ القانون الضريبي» ومن هذه الوسائل واجب تقديم الإقرار الضريبي 
ممعرفة مركز المممول الضريبي وماهية إيراداته ومصروفاته"» وواجب الإبلاغ عن 
بداية النشاط وإمساك الدفاتر والمستندات وتمكين موظفى المصلحة من 
الاطلاع عليها لمعرفة مدى صحة ما آدلوا به من بيانات ف إقراراتهم الضريبيةء 


)1( هناك العديد من الإخطارات التى أوجبها القانون على الممول منها بالإضافة إلى الإخطار ببداية 
النشاط الإخطار بطبع الكتب م76 #موذجحص والإخطار منح التراخيص م77 26حص22. 24ء والإخطار 
بالتوقف عن النشاط بسسب الوفاة م79 /1» والتوقف الجزق» وذلك على النموزج25 توقف م83 والإخطار 
بالتنازل عن الممنشاة م8 واعتبرت المادة سالفة الذكر المتنازل إليه مسئولا بالتضامن مع الممتنازل عما يستحق 
من ضرائب عن أرباح منشاة اممتنازل عنها حتى تاريخ التنازل» وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح 
الرأسمالية التى تتحقق نتيجة التنازل. وقد أعطت له الحق ف أن يطلب من مأمورية الضرائب أن تعطيه 
بيانات عن الضرائب المستحقة عن المنشاة ويجب عليها أن توافيه بالبيان المذكور موجب خطاب خلال 9 
يوما وإلا برئت ذمته من الضريبة. وحق مطالبة ال متنازل إليه للمأآمورية موافاته ببيان عن الضرائب المستحقة 
عن المنشأة المتنازل عنها خلال المدة المذكورة مشروطا بأن يكون التنازل قد استوفق شروطه القانونية التى 
يقضى بها القانون رقم 11لسنة 194 الخاص ببيع ال محال التجارية ورهنها فلا يكون للتنازل حجته فيما يتعلق 
بتحصيل الضرائب ف حالة عدم توافر هذه الشروط. وبالتالي فإن المدة المحددة لإخطار المتنازل إليه بقيمة 
الضرائب اممستحقة على المنشاة المتنازل عنها يتم حسابها من تاريخ طلبه المبنى على تنازل مستوف الشروط 
القانونية وقبل استيفاء ذلك بأن ميعاد التسعون يوما لا يسرى ف حق المصلحة . 
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وإلزام الممولين بعدم إتلاف المستندات قبل انقضاء مدة التقادم التى يسقط 
بعدها حق الدولة ف المطالبة بالضرائب والمبالخ المستحقة. والالتزام بتطبيق 
نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة ف المواعيد التى حددها القانون. 
والالتزام بإدراج مبلخ الضريبة ف الإقرار الضريبي بقيمة الضريبة ال مقدرة فعلا. 
وغير ذلك من الوسائل التى أوجدها القانون للرقابة ولضمان تطبيق القانون 
ل اا ال 


مستقل على النحو التالي: 


المبحث الأول: جرهة عدم تقديم الإقرار الضريبي. 

المبحث الثاني: جرهة عدم الإخطار ببداية النشاط. 

المبحث الثالث: جرهة الامتناع عن إمساك الأوراق الضريبية. 
المبحث الرابع: جرهة عدم تقديم الأوراق الضريبية. 
الميبحث الخامس: جرهة إتلاف الأوراق الضريبية. 


المبحث السادس: جرهة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم 
وتحصيل وتوريد الضريبة ف الطمواعيد القانونية. 


المبحث السابع: جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي 
بأقل من قيمة الضريبة المقدرة. 
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ميخت الأول 


جرهة عدم تقديم الإقرار الضريبي 


تمهید : 

الإقرار الضريبي هو العمل الأولى أو الاساسى الذى بواستطه يقر الممول 
بالدخول فى مجال تطبيق أحد النصوص الضريبيةء ويتعهد بذلك بأن يجرى مع 
اا جور مود 0 ده ابا وغل اعاس هن اة وة 
مبلغ الضريبة الواجب دفعه . أو هو بيان يقدمه امممول الذى يخضع القانون 
دخله للضريبة إلى الإدارة المالية يوضح فيه قيمة دخله والأسباب والأسس 
والبيانات التى يستند إليها فق ذلك وقد يرفق بهذا الإقرار ملخصات توضح 
تلك الأسس والسانات. 


والإقرار بطبيعته عبارة عن تعريف باطممول حيث يقدمه للسلطات 
الضريبية المختصة مبينا دخله الخاضع للضريبة» فهو يعطى الممول فرصة 
لان فخلے وى تود اساتات الفرهة الااطات الفر م الى من 
دخله» وإذا فم تطمئن إليه وتتأكد من صحة ما قدمه فإنها تقوم بقياس الدخل 
إداريا ضمانا مموارد الخزانة العامة فالإقرار إذن خاضع لرقابة السلطة الضريبية 
المختصة حيث يتم فحصه معرفتها للتحقق من صحة ما ورد به»ء وإدخال ما 
تراه من تعديلات عليه وذلك طبقا لوجهة النظر التى انتهت إليها ". 


ويعتبر الإقرار الضريبي اعتراف من الممول بربحه أو خسارته من 
اط الان اور وخد قور كل رة قدا الل © ااك اة انون 


)1( د/رابح رتيب - المرجع السابق - ص 56.. 
)2( د/اعلى محمد عبدالطمتعال - اساسبات ف علم الضرائب - دار الجيل للطباعة - القاهرة سنة 1967 
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يبن فيها مقدار ربحه أو خسارته واستوفت الشكل القانونى والأوضاع المنصوص 
عليها ف القانون ولائحته التنفيذرة ”". 

ويتميز الإقرار الضريبي عن الإقرار بوجه عام فى آن الممول يقدمه إلى 
مصلحة الضرائب تطبيقا للقانون متضمنا البيانات التى يحددها القانون ف هذا 
القان متها تالضدق م كل ها شذفة ن انات ولك م افاة للق ة الى 
وضعتها المصلحة ف الممول» حيث أوجب القانون على المصلحة قبول الإقرار 
بدون إبداء أية ملاحظة بشأنه مفترضا فيه صدق الممول. هذا بخلاف الإقرار 
العادي الذى يصدر عن المقر بناء على مطلق تقديره دون أن يلتزم مراعاة 
الصدق فيه آو بويد ما ترذ فة مسشندات: 

وسوف نقوم بتوضيح هذه الخصائص من خلال ركان الجرهة والعقوبة 
المقررة لهاء وذلك من خلال المطلبين التاليين. 

المطلب الأول: آرگان الجرمة. 


ا لمطلب الثاني: العقوبة . 


)1( د/محمد حسن الحديدى - ضردبة الدخل ف التشريع المصرى - مكتية عين شمس - القاهرة 1968 
- ص 253. 
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المطلب الأول 


ركان الجرمة 


0 2 : 
تتكون جرهة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي شأنها فى ذلك شأن أى 
جرهمة من ركنين هما الركن اطممادي والركن اممعنوي. وفيما يلى بيان ذلك بشىء 

من التفصيل من خلال الفرعنن التاليين: 
الفرع الأول: الركن المادي. 
الفرع الثاني: الركن المعنوي. 
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الفرع الأول 
الركن اممادي 


يتمثل الركن اطمادي فى جرهة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي ف 
اتخاذ موقف سلبى يتمثل في الامتناع عن تقديم الإقرار ف الميعاد الذى يحدده 
القانون أو التأخير فيه. فقد أوجب القانون ف الممادة 82 على كل ممول له نشاط 
خاضع للفحص والتقدير أن يقدم اقارا ا عنه في مدة محددةء التى وردت 
على النحو التالي: کل ممول تان يقدم ا مأمورية الضرائب المختصة 
إقراراً ا ™ على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا کک 
الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة. ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا 
مزاولة النشاط". وأعفى القانون الممول من تقديم الإقرار ف الحالات الآتية: 
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما ف حكمها. 
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية وم يتجاوز دخله منها 
المبلغ المحدد ف الطمادة 7 من هذاالقانون. 

3- إذا اقتصر دخلة على المرتبات وما ف حكمها وإيرادات الثروة العقارية 
وم يتجاوز صاف دخله منهما المبلغ المحدد ف اطممادة 7 من هذا 
القانون. 

وحدد القانون ميعاداً لتقديم هذا الإقرار وذلك ف المادة 83 التى نصت 
على: "أن يقدم الإقرار ف اممواعيد الآتية: 


اف اول اول هة ك سا اة اهاه اة ال هة عن ال ةة 
السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. 


ب- قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء 
الس افالة االتمة ال الأشخاص الاغتارية. 

إلا إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة 
عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقدهه فى هذه الحالة هتد ميعاد تقديم الإقرار 
مدة ستين يوما م 85". أو بعد مضى ستين يوما من انتهاء الميعاد المحدد لتقديم 
الإقرار الضريبي في حالة مد أجل تقديم الإقرار المادة 85. 

وأوجبت الفقرة الثانية من الطمادة 83 أن يوقع الإقرار من امممول أو من 
هثله قانوناء وإذا أعد الإقرار من محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار 
مع الممول أو مع ممثله القانونى» وإلا اعتبر الإقرار كأن فم يكن. 

وف جمیع [اأخعوال جب أن بكو ن الاقرار موقا من ماسب مقي دول 
المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية»› 
والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليوني 

كما ألزمت تلك المادة ف الفقرة الثالغة ورثة الممول أو وض التركة أو 
المصفى بأن يقدموا الإقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين 
بوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة. 


وألزمت تلك الطمادة ف فقرتها الرابعة الممول الذى تنقطع إقامته مص 
آن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل مام يكن 
هذا الانقطاع لسبب مفاجىء خارج عن إرادته. 

وألزمت المادة سالفة الذكر ف فقرتها الأخررة الممول الذى بتوقف عن 
مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا آن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من 
تاريخ التوقف. 
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وأوجب القانون على مصلحة الضرائب أن تقبل الإقرار الضريبي على 
مسئولية الممول م 84. 

وأوجب القانون ف المادة 82 والمادة 1من اللائحة التنفيذية للقانون على 
الممول م ار الضريبي إلى المأمورية المختصة وهى المأمورية المختصة 
WE‏ بنشاط الممول والتى بها الملف الضريبي الخاص بالممولء أو 
يقع مکكان مزاولته لنشاطه ف اختصاصها جغرافيا أو نوعيا وذلك طبقا للمادة 8 
من اللائحة التنفيذية للقانون بالنسبة للأشخاص الطبيعيين» واطممادة 53 بالنسبة 
للأشخاص الاعتبارية. 


وليس بشرط أن يرد الإقرار الضريبي ف النموذج المعد له المحدد لذلك 
من قبل الممصلحة» فهذا النموذج هو مجرد إرشاد للممول إلى ما يجب أن 
يتضمنه الإقرار من بيانات فلو حدد الممول هذه البيانات ف أى ورقة أيا كانت 


صح هذا الإقرار وذلك لأن القانون فم يحدد هذه الورقة بعينها ". 

ويجوز للممول أن يعدل ف إقراره أو يقدم إقرارا آخر مادام ذلك ف 
الميعاد القانونى لتقديم الإقرار. وليس بشرط أن يقدم امممول الإقرار الضريبي إلى 
المأمورية المختصة فقد أجاز القانون تقدهه إلى أى جهة ومن بينها البريد أو ف 
الموقع الاليكتروني طمصلحة الضرائب أو بأى طريقة أخرى. 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع واممكان السابقين . 
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الفرع الثاني 
الركن اممعنوي 


جرهة عدم تقديم الإقرار الضريبي من الجرائم العمدية التى يتطلب 
ركنها ال معنوي ضرورة توافر القصد الجناثى العام لدى الممول فيكفى أن يعلم 
الممول أنه م يقم بتقدم الإقرار الضريبي إلى مصلحة الضرائب» وأن تتجه إرادته 
إلى ذلك باتخاذ موقف سلبي يتمشل في عدم تقديم الإقرار الضريبي ف الميعاد 
الذي يعدده الفائون: 


وم يشترط المشرع توافر قصد جنائى خاص فالجرهة ترتكب هجرد امتناع 
الممول عن تقديم الإقرار الضريبي وانتهاء مواعيد تقدهه حتى ولو م يكن 
قصد الممول من امتناعه عن تقديم الإقرار التهرب من الضريبة ". 


)1( د/احسن صادق المرصفاوی - التجريم ف تشر دعات الضرائب - ص 154 - مشار إليه - د/مجدى محمد 


على - نصر أبو العباس أحمد - جرائم التهرب الضريبي - المرجع السابق - ص93. 
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المطلب الثاني 


العقوبة 


عاقب القانون على هذه الجرهة» وهى عدم تقديم الإقرار الضريبي أو 
التأخير في تقدهه في الميعاد المحدد له من قبل القانونء بالغرامة التى لا تقل 
عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وذلك ف نص الطمادة 135 التى وردت 
على النحو التالي "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف 
جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 

1- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي: 

وف جميع الحالات تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى 
ارتكاب ذات الممخالفة خلال ثلاث سنوات. 

وف حالة التصالح طبقا لنص المادة 138 فإن الممول يسدد تعويضا مقداره 
آلفا جنيه بالإضافة إلى الضريبة المستحقة عليه عن السنة موضوع الاتهام والتى 
م يقدم عنها الإقرار. 


فقد وردت المادة سالفة الذكر على النحو التالي: "للوزير أو من ينيبه 
التصالح ف الجرائم المنصوص عليها ف هذه اطمادة ف أى حالة تكون عليها قبل 
صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء: 
1- ا مبالغ المستحقة على المخالف ف الجرائم المنصوص عليها ف المادة 135 
من هذا القانون بالإضافة إلى مبلخ مقداره ألفا جنيه. 
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المىحث الثافى 


جرهة عدم الإخطار مزاولة النشاط 


تمهید : 

الإخطار مزاولة النشاط هو بيان يقدمه الممول إلى مصلحة الضرائب 
أو الألساسى الذى بواستطة يقر الممول بالدخول ق مخال تطيق أخت التصضوص 
الضريبية» ويتعهد بذلك بأن يجرى مع الإدارة حوارا من شأنه توطيد العلاقة 
بين المصلحة والممول ف جو من الشفافية والثقة المتبادلة. والغرض من ذلك 
هو تمكين الإدارة الضريبية من متابعة الممول» وكذلك فرض الالتزام الطوعى من 
عاتب امول للادارة الفرة تى ال قاجىء: امول اة ذلك بالجاسنة من 
جانب المصلحة. 

ولم يحدد القانون شكلا معينا لهذا الإخطارء فإنه يكفى أن يتم بأية 
ورقة تتضمن بيانات أساسية تفيد بوضوح عن بداية النشاط وتاريخه. بل إن 
بداية النشاط ". 

وسوف نقوم بتوضيح هذه من خلال أركانها والعقوبة اممقررة لهاء وذلك 
من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: أركان الجرهة. 


ا لمطلب الثاني: العقوبة. 


)1( تطبيقا لذلك آأفتى مجلس الدولة بتاريخ 21/3/195 في الفتوى رقم 182/52 /272 في واقعة التنازل 
عن المنشأة بأن استدعاء مصلحة الضرائب للمتنازل عن المنشاة قبل انتهاء المدة المحددة للإخطار بواقعة 
التنازل واعترافه أمامها بتنازله عن منشأته للغير يعد مثابة تبليغ عنه ف الميعاد القانوني , وأيدت محكمة 
النقض اتجاه محكمة الإستنئاف عدم اعتبار الخطاب الذي يرسله الممول إلى مصلحة الضرائب بتكوين شركة 
مثابة إخطار بالتنازل. طعن رقم 89 لسنة 21 ق جلسة 18/6/1952. 
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المطلب الأول 


ركان الجرمة 


۰ : 
تتكون جرهة الامتناع عن تقديم الإخطار مزاولة النشاط شأنها فى ذلك 
شان آى جرهمة من ركنين الركن الممادي والركن الممعنوي. 


وسوف نتناول ذلك بالتفصيل من خلال الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: الركن المادي. 
الفرع الثاني: الركن امعنوي. 
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الفرع الأول 
الركن اممادي 


يتمثل الركن اطمادي فى جرهة الامتناع عن تقديم الإخطار مزاولة النشاط 
فى عدم تقديم الممول الإخطار الذى حدده القانون لبداية النشاط ف المميعاد 
الذى حدده القانون أو التأخير فيه. وأوجب القانون على مصلحة الضرائب أن 
تقبل الإخطار على مسئولية الممول دون أن تناقشه فيه. فجاء نص الطمادة 74 على 
النحو التالي: "على كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا آو مهنيا أو 
نشاطا غير تجاريء» أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ بدء مزاولة النشاط. ويلتزم الممول الذى ينشىء فرعا أو يقوم بأى 
تغيير متعلق بالنشاط أو المنشاةء بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ ذلك التغيير. ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية 
على الممثل القانونى للشخص الاعتباري آو مديره أو عضو مجلس إدارته ال منتدب 
أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال". 

وفرض القانون تقديم إخطار مزاولة النشاط على عاتق الممول نفسه» أو 
اطممثل القانون للشخص الإعتبارى أو مديره» أو عضو مجلس إدارته المنتدب» أو 
الشخص الممسئول عن الإدارةء فلو عهد هؤلاء إلى شخص آخر لتقدهمه فتقاعس 
عن تقدهه فلا تنتفى المسئولية عن الممول ويظل هو المسئول عن الجرهة ". 
ويجب إن يقدم الإخطار قي موعد ثلاثين يوما من بداية مزاولة النشاط. 

وإذا كان القانون يعاقب الممول على عدم تقدمه ممصلحة الضرائب 
بإخطار مزاولة النشاطء فإن عبء إثبات ممارسة ذلك النشاط يقع عبء 


)1( د/أحمد فتحى سرور - اممرجع السابق - ض 365. 
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إثباته على مصلحة الضرائب بالأدلة التى تثبت ذلك. فقد قضت محكمة النقض 
بأن واقعة مزاولة النشاط من الوقائع المادية» ومن ثم فإن عبء إثباتها يقع 
فان فة القراتب اذا ادت حلاف ذلك ولیس امور القراتت أن شى 
قراره مزاولة النشاط معين على الاستنتاج الغير مؤسس من الواقع أو على 
تحرياته الخاصة طاطما م يبين ف تقريره مصدر علمه وتحرياته حتى همكن 
للی مراقبتها (2, 

فالركن اممادي في هذه الجرهة يتحقق باتخاذ الممول موقف سلبى يتمثل 


في الامتناع عن تنفيذ الالتزام الذى أمره به المشرع الضريبي وهو الإخطار 
مزاولة ما مارس من انث ذش طة 7 


)1( رقم 8 لسنة 57 ق جلسة 7/3/1994. 
(2) د/رمضان صدیق - المرجع السابق - ص119. 
(3) د/اسید عبداطمولی - الضردية الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين - ط 5 -دار النهضة العردية 


- ص418 وما بعدها. 
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الفرع الثاني 
الركن اممعنوي 


جرهمة عدم الإخطار ببداية مزاولة النشاط تعتبر من جرائم السلوك 
المجرد» فلا يشترط فيها القصد الجناڻ» فالقصد الجنائ فيها مفترض» وتقع 
الجرهمة مجرد الخطاً العمدى . فتقع الجرهمة مجرد مزاولة امممول للنشاط 
دون أن يخطر مصلحة الضرائب به في المميعاد المحدد من قبل القانون. دون 
أن يبحث في مدى توافر القصد الجنائى من عدمه. فهذه الجرهمة من جرائم 
السلوك المجرد التى يكتفى فيها اممشرع لإتمام الجرهة تحقق السلوك الاجرامى 
بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك 7. 

والامتناع الذى تقوم به الجرهمة لا يحتاج إلى طلب من مصلحة الضرائب 
إذ أن تقديم امممول لإخطار مزاوله النشاط واجب بنص القانون فالامتناع عن 


الإجابة إلى أوامر القانون يعد جرهة. 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ض 366. 
)2( د/ مأمون سلامه - قانون العقوبات - القسم العام - دار النهضة العربية - ص 116. 
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المطلب الثاني 


العقوبة 


عاقب القانون على هذه الجرهمة بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه 
ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. فجاء نص المادة 135 على النحو التالى "يعاقب 
من الأفعال الآتية: 

الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط: 


والمتأمل ف نص الطماذة سالفة الذكر يرى أن الجرهة التي أوردها القانون 
ف النص سالف الذكر» وهى عدم الإخطار ببداية مزاولة النشاط أصبحت من 
الجنح وعقوبتها الغرامة التى لاتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف 
جنيه» وتضاعف هذه الغرامة ف حالة العود إلى ارتكاب هذه الجرهمة خلال 
فلات ستوات» نة أن كانت فق القانؤن السانق من الجنانات طقا لتض الادتين 
8ء 181. وعقوبتها السجن والتعويض. 


وق جميع الحالات تضاعف الغرامة المنصوص عليها ف حالة العود إلى 
ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. 


الميحث التالث 


عدم إمساك الأوراق الضريبية 


مهید وتقسیم: 

أوجب الممشرع الضريبي حماية للمصلحة الضريبية على الممول أن 
يستخدم سجلات وأوراق تفيد ف التحقق من نشاط الممول من ناحية إيراداته 
ومصروفاته» وعاقب من يقوم بإتلاف هذه السجلات قبل انقضاء مدة التقادم 
التى لا يجوز بعدها للحكومة أن تطالبه بالضريبة. وكان قانون الضرائب السابق 
قد الزم الممول الذى يزاول نشاطا تجارياً أو صناعياً فقط أن هسك الدفاتر 
والسجلات التى تستلزمها طبيعة ذلك النشاط ف الأحوال الآتية: إذا تجاوز رأس 
مال النشاط عشرين ألف جنيه»ء وإذا تجاوز صاف ربح هذا النشاط وفقا لأخر 
ربط ضريبى نهائى عشرة آلاف جنيه» وعاقب الممشرع على مخالفة ذلك بغرامة 
مقدارها ثلانمائة جنيه وتضاعف الغرامة ف حالة العود خلال ثلاث سنوات م96 
4/987. 


ووفقا للتعديل الذى أدخله القانون الجديد على طبيعة النشاط والآحوال 
التى دجب على الممول إمساك الذفاتر والسلات: يراعى أن جرهة إمساك 
المممول للدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة النشاط التجارى أو الصناعى 
أصبحت ف ظل القانون الجديد غير مؤثمة إذا م يتجاوز رأس مال امممول خمسين 
آلف جنيه أو مم يتجاوز رقم أعماله المستثمر مأتين وخمسين آلف جنيه» أو 
م يتجاوز صاف ربحه السنوى وفقا لأخر ربط نهائى عشرين ألف جنيه. مع 
ملاحظة أن واقعة عدم إمساك التاجر الذى يجاوز رأس ماله المستثمر ف التجارة 
عشرين ألف جنيه قد تشكل فى حقه جنحة عدم إمساك الدفاتر التى تستلزمها 
طبيعة تجارته وام مؤمة باطمواد1/21» 29 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 
7 لسنة 1999. 
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وعاقب القانون على من متنع عن إمساك هذه اممستندات والسجلات 
فى نص الطمادة 133 التى وردت على النحو التالي ""يعاقب بغرامة مقدارها عشرة 
لاف جنيه كل من خالف أحكام المادة 78 /. 
فقد أوجب القانون ف المادة سالفة الذكر على الممولين أن مسكوا دفاتر 
أو سجلات فنص على "يلتزم امممولين الأق ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات 
التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة كل منهم» وذلك طبقا مما تحدده 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وبعد ذلك حددت الأشخاص الذين يلتزمون بإمساك الدفاتر والسجلات. 
1- الشخص الطبيعى الخاضحع للضريبة وفقا لأحكام الكتاب الثاني من 
ET TT TE TET‏ 
ميا 6ا داور ران مال ال هر مالغ س الف جه أو 
تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين آلف جنيه» أو 
تجاوز صاف ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نها مبلغ 


2- الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. 


ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها ف الفقرة 
الأولى من هذه المادة واطممستندات المؤيدة لها ف مقره طوال الفترة المنصوص 
غلبا ف ااه 91 من ها القاتون وهي دة الهس سات أو س ستوات 
اكان امول ريا 

كما آلزمت الممول إذا كان من أصحاب الممهن غير التجارية بأن يسلم 
كل من يدفع له مبلغا مستحقا له بسسب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب 
أو عمولة أو مكافأةء أو أى مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة» إيصالا موقعا 


التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب. وللمولين إمساك حسابات الكترونية توضح 
الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات 
وضوابط التحرك من نظام الحسابات المكتوبة إلى الكترونية. 

وفيما يلى توضيح آركان هذه الجرهة ومحلها والعقوبة المقررة لها. 

وذلك من خلال اممطلبين التاليين. 

المطلب الأول: أركان الجرهة. 


المطلب الثاني: العقوبة 
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المطلب الأول 


ركان الجرمة 


4 ۰ 

تتكون جرهمة عدم إمساك السجلات والمستندات الضريبية شأنها في ذلك 
شأن أى جرهة من الركن المادي والركن الممعنوي» وفيما يلى إلقاء الضوء على 
هذه الأركان» وذلك في الفرعين التاليين: 


الفرع الأول: الركن اممادي. 
الفرع الثاني: الركن الممعنوي. 
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الفرع الأول 
الركن اممادي 


يتحقق الركن المادي لهذه الجرهمة بكل مامن شأنه يتحقق به عدم 
أسساك آلدقاكر وا لهات الفرة التى كص علا القانون اوققح من 
مراقبة الممول ومعرفة حقيقة إيراداته ومصروفاته. ينبغى آن يرد عدم الإمساك 
إلى الأوراق والمستندات التى نص عليها القانون» وبالتالي التى تكشف أو يكون 
من شأنها الكشف عن المركز الضريبي أو تطبيق القانون الضريبي. ولا محل 
للجرهمة إذا أهمل الممول بإمساك الدفاتر والمستندات الشخصية أو العائلية»› 
وهنا تبدوا الحكمة من إفراد نص خاص لهذه الجرهمة» وعدم ترك العقوبة 
للقواعد العامة» وعلة ذلك هو ما كان القانون الضريبي يهدف إليه من إحكام 
الرقابة الضريبية بفرض بعض الواجبات التى من شأنها تمكين الإدارة الضريبية 
من التحقق من صحة تطبيق القانون الضريبي. 
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الفرع الثاني 
الركن اممعنوي 


جرهة عدم إمساك الدفاتر والمستندات الضريبية تعتبر من الجنح فلا 
يشترط فيها القصد الجنائ» وإنها تقع الجرهة مجرد الخطأ العمدى. فتقع 
الجريمة مجرد عدم إمساك الممول للدفاتر واطمستندات التى نص عليها القانونء 
في حالة توافر الشروط التى نص عليها القانون في الممول. دون أن يبحث في مدى 
ا اا اا حن ده 


المطلب الثاني 


العقوبة 


عاقب المشرع على هذه الجرهمة بغرامة عشرة ألآف جنيه وتضاعف ف 
حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات» وف حالة التصالح 
طا ت اا 158 فان الول مسد كوضا مقذارو آلا جه الصاف إن 
الغرامة المستحقة عليه.اذكر م 138. 


وذلك فى نص الممادة 135 التى وردت على النحو التالي: "يعاقب بغرامة 
مقدارها عشرة ألاف جنيه كل من خالف آأحكام المادتين 78 بند» 83 فقره. 
والبندمن المادة 78 نص على: المادة (78) "يلتزم الممولون الأ ذكرهم بإمساك 
الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل 
منهم» وذلك طبقا مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
| - الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب 
الثاني من هذا القانون» الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو 
حرفيا أو مهنياء إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف 
جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلخ مائتين وخمسين آلف 
جنيه» أو تجاوز صاف ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى 
2- الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. 


وف حالة التصالح نصت الطمادة (138) على الآق: "للوزير أو من ينيبه 
التصالح ف الجرائم المنصوص عليها فى هذه الممادة ف أى حالة تكون عليها قبل 
صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء: 
1- ا مبالغ المستحقة على المخالف ف الجرائم المنصوص عليها ف المادة 135 
من هذا القانون بالإضافة إلى مبلخ مقداره ألفا جنيه". 
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ا مبحث الرابع 


الامتناع عن تقديم الأوراق الضريبية 


تمهيد وتة دفسیم: 
ا عا مك اواو وى الد اتر الات الى ما امول 
التى يتوصل من خلالها إلى حقيقة مركزه اطمالى من حيث إيراداته ومصروفاته 


وتأكيداً لذلك وحتى تتم العملية الضريبية بصورة سليمة» فقد أوجب 
القانون على من يحوز هذه الدفاتر والسجلات الضريبية التى يرغب مأمور 
الضرائب في الاطلاع عليها أن يقدمها له عند طلبهء وعاقب على الامتناع عن 
تقدهها. فورد النص ف الطمادة 135 "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا 
تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أرتكب أيا من الأفعال الآتية". 

وعددت الحالات التى تخضع للعقاب فى هذه الحالة ثم أوردت ف عجز 
المادة كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام اممادة 1/96 وبالرجوع إلى 
نص اطمادة سالفة الذكر نرى آنها نصت على "يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور 
الدفاتر والمحررات ماف ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه 
كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها مام يقدم الممول دليلا 
كافيا على الصعوبات التى واجهها ف إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال 
الفترة المحددة. ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة ممدة مناسبة إذا 
قم امول دللا كايا غلن ما ريه من صحويات ف تقديم تلك البانات 
والصور. 
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وسوف نقوم بتوضيح هذه الجرهمة من خلال أركانها والعقوبة المقررة 
لها وذلك من خلال الممطلبنن التاليين. 
المطلب الأول: أركان الجرمة. 


ا لمطلب الثاني: العقوبة. 
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المطلب الأول 


تسه : 
تتكون جرهة الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات إلى مصلحة الضرائب 


الفرع الأول: الركن اطمادي. 
الفرع الثاني: الركن الممعنوي. 
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الفرع الأول 
الركن اممادي 


يتكون الركن اطمادي ف هذه الجريمة من الامتناع عن تقديم البيانات 
وصور الدفاتر واممستندات واطمحررات التى إعتمد الممول عليها ف تقديم الإقرار 
الضريبي» فلكى تقوم هذه الجرهة لأبد أن متنع من تعين عليه تقديم هذه 
المستندات والسجلات عن تقدهها إلى موظفى مصلحة الضرائب. ويعتبر فق حكم 
الامتناع أن يغلق المممول محله ف التاريخ الذى حدده مأمور الضرائب للاطلاع 
عليها. والحكمة من ذلك هو إعطاء الحق مصلحة الضرائب ف مراقبة الممولء 
ومعرفة مدى صدق الإقرار الضريبي المقدم منه للمصلحة من عدمه. 

ويشترط أن يتم الاطلاع ف المكان الذى توجد فيه هذه السجلات المراد 
الاطلاع عليها وف أثناء ساعات العمل العادية» والمراد بساعات العمل العادية 
أوقات العمل بالنسبة إلى المتشأة أو الشخض الذى ترى المصلحة استعغمال 
سلطتها ف الاطلاع لديه لا أوقات العمل بالنسبة للمصلحة ”. 

وإذا وجه مأمور الضرائب خطابا إلى الممول باحضار دفاتره ومستنداته 
إلى المأمورية أو طالبه بتقدمها فى غير ساعات العمل العادية فامتنع الممول عن 
تقديم هذه الأوراق لا يعد هذا الامتناع جرهمة. 

ويجب أن يرد الامتناع على السجلات والدفاتر التى يلزم القانون الممول 
بإمساكها والتى يدون فيها إيراداته ومصروفاته. فلا عقاب إذا امتنع الممول عن 
تقديم أوراق شخصية لا علاقة لها بقانون الضريبية وكان من شأنها مثلا تعريف 
الممول بنفسه» كتقديم ما يفيد حالة الممول الاجتماعية أو غيرها من الأوراق 
الشخصية المتعلقة بالممول نفسه» والتى لا فائدة منها ف مراقبة الممول ومعرفة 
مدی صدقه أو کذبه ف معاملاته أو تصرفاته. 


)1( د/أحمد فتحى سرور - اممرجع السابق - ص 369. 
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الفرع الثاني 
الركن اممعنوي 


کان فوا عة لك د ن باكر فا لقعد الان 
العام» ويشترط أن يعلم الممول بأن المصلحة قد طلبت منه تقديم المستندات 
فأمتنع عن تقدهها خلال الميعاد الذى حدده القانون» وأن تتجه إرادته إلى هذا 
الامتناع ". 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 37 . 
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المطلب الثاني 
العقوبة 


يعاقب القانون على هذه الجرة بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه 
ولا تجاوز عشرة آلاف جنيةء وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب 
هذه الجرهة خلال ثلاث سنوات. فجاء نص الممادة 135 على النحو التالي: 
"يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من 
ارتكب أيا من الأفعال الآتية". 

وعددت الحالات التى تخضع للعقاب فى هذه الحالة ثم أوردت ف عجز 
المادة: كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 1/96 وبالرجوع 
إلى نص المادة سالفة الذكر نرى آنها نصت على "يلتزم الممول بتوفير البيانات 
وصور الدفاتر والمحررات ماف ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها 
المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها مام يقدم 
الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد وتقديم البيانات 
المطلوبة خلال الفترة المحددة. ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه الطمدة 
ممدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافياً على ما يعتريه من صعوبات ف تقديم 
تلك البيانات والصور. 


وعليه يعاقب مقترف هذه الجرهة بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه 
ولا تجاوز عشرة آلاف جنية» وتضاعف هذه الغرامة ٤‏ حالة العود إلى ارتكاب 
هذه الجرهمة خلال ثلاث سنوات. 

وف حالة التصالح طبقا لنص المادة 138 فإن الممول يسدد تعويضا مقداره 
ألفا جنيه بالإضافة إلى الغرامة المستحقة عليه. 
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حيث ورد نص الماذة (138) على النحو التال: "للوزير أو من يتيبه 
التصالح ف الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها قبل 
صدور حكم بات فيها وذلك مقابل آداء: 

المبالغ المستحقة على المخالف ف الجرائم المنصوص عليها ف الممادة 135 
من هذا القانون بالإضافة إلى مبلخ مقداره ألفا جنيه. 
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اا الام 


إتلاف الأوراق الضريبية 


مهید وتقسیم: 

وجب الممشرع الضريبي حماية للمصلحة الضريبية أن همتنع من يحوز 
أوراكا هة ف اقحقى من قف اقاتون من انلف هدة الاوراق قل اقتا 
مدة التقادم التى لا يجوز بعدها للحكومة آن تطالبه بالضريبة. وعاقب على 
من يتلف هذه المستندات والسجلات قبل فوات مواعيد التقادم فى نص المادة 
3 التى وردت على النحو التالي: "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة 
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل 
مثل الضريبة التى م يتم أداؤها موجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


ويكون الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية: 


1- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء 
الأجل اطمحدد لتقادم دين الضريبة. 


فقد أوجب القانون على الممولين أن مسكوا دفاتر آو سجلات» تفيد في 
التحقق من الالتزام بالقانون الضريبي» وف التأكد من مدى صحة البيانات 
المقدمة من الممول في إقراره الضريبي. فنص ف اممدة 78 على: "يلتزم الممولين 
الأ ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو 
حرفة كل منهم» وذلك طبقا مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وبعد 
ذلك حددت الأشخاص الذين يلتزمون بإمساك الدفاتر والسجلات. 


1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الكتاب الثاني من 
هذا القانون» الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا 
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أو مهنياء إذا تجاوز رأس ماله املمستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه»ء 
أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلخ مائتين وخمسين آلف جنيهء 
أو تجاوز صاف ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نها مبلغ 


2- الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. 


ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها ف الفقرة 
الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها ف مقره طوال الفترة المنصوص 
علا 3 اا5 91 من هذا القائون وهي مده الخمس ستوات أو ست نوات 
6 كان امول هتروا 

كما آلزمت المممول إذا كان من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل 
من يدفع له مبلغا مستحقا له بسسب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو 
فل او ماقا ار آى وات أخر خاضح اة الخرة (هاا قا عا مه 
موضحا به التاريخ وقيمة الممبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل 
إلى المصلحة عند كل طلب. وللمولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات 
والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط 
التحرك من نظام الحسابات الممكتوبة إلى الكترونية. 

وفيما يلى توضيح أركان هذه الجرهة والعقوبة المقررة لها. وذلك من 
خلال المطلبين التاليين. 


المطلب الأول: أركان الجرهة. 


ا لمطلب الثاني: العقوبة . 
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المطلب الأول 


تتكون جرهة إتلاف السجلات والمستندات الضريية شأنها شأن آى جرهة 
من الركن الممادي والركن الممعنوي» وقيما يلى إلقاء الضوء على هذه الأركان ف 
القرعن التالسن: 


الفرع الأول: الركن اطمادي. 
الفرع الثاني: الركن اممعنوي 
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الفرع الأول 
الركن اممادي 


يتحقق الركن اطممادي لهذه الجرهة بكل ما يجعل الأوراق واممستندات غير 
صالحة للغرض الذى أعدت من أجله»ء وذلك للحيلولة دون الاستفادة منها ف 
التحقق من مدى صحة الالتزام بالتعليمات الضريبية المنصوص عليها ف القانونء 
والتثبت من صحة البيانات المقدمة من الممول إلى مصلحة الضرائب. وذلك مثل 
تمزيق السجلات واممستندات التى توضح حقيقة إيرادات ومصروفات امممول» أو 
محو أو کشط آی بيان من البيانات التى تضمنتهاء أو أى نشاط يؤدى إلى عدم 
صلاحية هذه الأوراق والسجلات للتحقق من مراقبة الممول ومعرفة صحة ما 
قدمه ف إقراره الضريبي. 

وشقى أن برد الإتلاف عان الذقائر والمستندات الكرمية الى تة ف 
أو يكون من شأنها الكشف عن المركز الضريبي أو تطبيق القانون الضريبي. ولا 
يحول دون وقوع الجرهة أن تكون الأوراق محل جرهة الإتلاف مملوكة للشخص 
نفسه» وهنا تبدوا الحكمة من إفراد نص خاص لهذه الجرمة»› وعدم ترك 
العقوبة للقواعد العامة» وعلة ذلك حتى ولو تم الإتلاف من مالك هذه الأوراق 
هو ما كان القانون الضريبي يهدف إليه من إحكام الرقابة الضريبية بفرض 
بعض الواجبات التى من شأنها تمكين الإدارة الضريبية من التحقق من صحة 
تطبيق القانون . 


)1( د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 373. 
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الفرع الثاني 
الركن اممعنوي 


جرهة إتلاف الأوراق الضريبية جرهمة عمدية يلزم لتوافرها ضرورة توافر 
القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والإرادة» فيشترط أن يعلم الجانى بكنة 
الأوراق وامستندات التى أتلفها. ويلزم أن تتجه إرادته إلى الإتلاف. 
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المطلب الثاني 


العقوبة 


يعاقب القانون على هذه الجرهمة بالحبس مدة لا عن ستة أشهر ولا 
تجاوز خمس سنوات» وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى م يتم أداؤها. 
وذلك بتص اة 133 التى وردت على التو الخال: "عاقب كل ممول 
را ن 5اد لكر نة الجيس ما و ل عن مس احور ولا تاور فس 
سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى مم يتم أداؤها موجب هذا القانون 
أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويكون الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتبة: 
1- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء 
الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 
بالحبس والغرامة معا. 
وف حالة التصالح يلتزم الممول بدفع المبالغ المستحقة عليه بالإضافة إلى 
تعويض يعادل مثل هذه اممبالع. 
بنص الممادة (138) التى وردت على النحو التالي: "للوزير أو من ينيبه 
التصالح ف الجرائم المنصوص عليها ف هذه الممادة ف أى حالة تكون عليها قبل 
صدور حكم بات فيها وذلك مقابل آداء: 
آ- امبالخ المستحقة على المخالف ف الجرائم المنصوص عليها ف المادة 133 
بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه اطمبالغ. 
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اا الامش 


جرهة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة ف اممواعيد القانونية 


هید وتقسیم: 

أوجب القانون على الجهات التى تتعامل مع الممولين أن تحصل منهم 
مبلغاً تحت حساب الضريبة عند قيامهم باستخراج ترخيص» أو عند استيراد 
سلعة من الخارج من قبل مصلحة الجمارك» أو عند منح الإيراد للطبيب عن 
طريق خصم مبلغ منه» والمحامى عند تعامله مع المحاكم. وتقوم هذه الجهات 
بتوريد هذه اممبالغ إلى مصلحة الضرائب. وكان هدف الممشرع الضريبي من ذلك 
التيسير على الممولين الخاضعين لهذا النظام من استقطاع مبلغ منهم وتوريده إلى 
الضرائب من جملة ماهو مستحق عليهم لها. وكذلك مراقبة الإدارة الضريبية 
لهؤلاء الممولين. 


فنص ف اطمواد من 11 إلى 16 ومن 56 إلى 59 ومن 66 إلى 72 على الآتي: م11 
4ء 16 / 56 فقرة أخيرةء 57» 58» 59 فقرة أخيرة 66 67 فقرة أولى 2/67 68» 69 
g72 OLA NTIS‏ 
- المادة (1 استثناء من أحكام المادة (8) من هذا القانون تسرى الضريبة 
على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الهيئة التى 
تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها» كما تسرى الضريبة على 
المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية 
وذلك بسعر (1 %) بغر أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء 
أى خصم آخر وف جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى 
مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من 
كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون. 
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- المادة (14) على أصحاب الأعمال وامملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة 
للضريبة ماف ذلك الشركات واممشروعات المقامة بنظام المناطق 
الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص 
عليها ف المادة (9) من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة 
المستحقة وفقا مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون » ويتعين 
عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر 
يوما الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات ف الشهر السابق 
وعلى أصحاب الأعمال والمملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق 
من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم ف الرجوع على 
الممول ماهو مدين به. 


- المادة (15) يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 
(14) من هذا القانون بالأتي: تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية 
الضرائب المختصة ف يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على 
التموذج المعد لذلك إغطاء العامل بتاء على طلبه كشفا يبين فيه 
اسمه تلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة وتبين 
اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه اممادة. 


- المادة (16) إذا كان صاحب العمل أو امملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة 
غير مقيم فى مصر أو م يكن له فيها مركز أو منشأةء يكون الالتزام 
بتوريد الضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. 
المادة (56) "تخضع للضريبة بسعر % المبالغ التى يدفعها أصحاب الممنشأت 
الفردية والأشخاص الإعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غر المقيمة التى لها 
منشأة دانممة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منهاء 
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي: 
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1 الواند. 


2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم آو حقوق معرفة 
لخدمة الصناعة » ويحدد الوزير بالإتفاق مع الوزير اممختشتص 
بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق معرفة لخدمة الصناعة 
3- مقابل الخدمات» ولا يعتبر من قبيل الخدمات نصيب الممنشأة الداممة 
العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف 
التى يتحملها مركزها الرئيسي ف الخارج 
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى 
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فق هذه الطمادة عوائد القروض 
والتسهيلات الإئتمانية التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها 
من الأشخاص الإعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع 
العام وقطاع الأعمال العام القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون 
دة القرض أو الفنهنل ثلاث ستوات عل الأقل. 

"وتلتزم المنشأت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة 
المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب اممختصة خلال الخمسة عشر يوما 
التالية من الشهر التالي للشهر الذى تم فيه الخصم". 


الممادة (57) "تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشأت الفردية 
والأشخاص الإعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة 
متى كانت غير متصلة مباشرة مهنته ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة 
بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة 
التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذى 
دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه ف الممادة 56 من 
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هذا القانون دون خصم أى تكاليف. - المادة (58) مع عدم الإخلال بأى إعفاءات 
ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها 
وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32 % وذلك دون 
خصم آية تكاليف ويلتزم دافع هذا العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار 
الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب الممختصة خلال الخمسة عشر 
يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم". 

الخصم: 

- المادة (59) على الجهات واممنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة 
من كل مبلخ يزيد على ثلانمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة 
أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى ى شخص من 
أشخاص القطاع الخاص» ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير ممالا 
يجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على 
وة الأقخاضص ومستى من الك الأقفاط التي دة لكات الكامن: 


1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة 
والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع 
العام وشرکات قطاع الأعمال العام وشرکات الأموال الشات 
والشركات الخاضعنن لقواتين الأستثمارء وشركات الأفخاض التى 
يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى» 
والشركات المنشأة مقتفى قواتن خاصة. والشركات والمشروعات 
المقامة بنظام المناطق الحرة» وفروع الشركات الأجنبية ومخازن 
الأدوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية 
والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب 
والإتحادان والمستشفيات والفنادق والجمعيات واممؤسسات الأهلية 
على اختلاف أغراضهاء والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية 
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ومنشأت الإنتاج السينمان واطمسارح ودور اللهوء وصناديق التأمين 
الخاصة الط منشاة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون أخر 


2- الجهات والمنشات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرء 
وتلتزم هذه الجهات واممنشأت بتوريد المبالغ التى تم خصمها 
ال المضلعة طبقا للإجرادات الى تحددها اللاتحة التفيذية لهذا 
القانون» وتلتزم الجهة أو المنشأة التى مم تقم بخصم أو توريد 
إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها 
من مقابل تأخير. وقد صدر قرارى وزير اطمالية رقمى 535 537 
لسنة 5 بشأن تحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ 
تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقا لحكم 
البتدمن اطادة 59 من قانون الضريبة غلى الدخل رقم 91 لسنة 5+ 
وكذلك تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها 
نظام الخصم تحت حساب الضريبة ". 


)1( قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 5 بتحديد الجهات وال منشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب 
الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البندمن الطمادة 59 من قانذون الضريبة على الدخل رقم 91 
لسنة 5 وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 5 قرر: المادة الأولى: في تطبيق 
حكم البندمن المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليهء تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب 
الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون آلف 
ج و وا 4 الل ا مات قفاوت والور ات 2 مكاتي العضتيو د لوكا الجاية 
4 وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية. 5 منشآت النقل السياحي. 6 منشآت الإنتاج التليفزيوني 
والمسرحي والإذاعي. 7 المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 
في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه 
النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية. المادة الثانية: ينشر 
هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل ف: 9 / 7 / 5 قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 
5 بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة 
طبقا لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 5. وزير المالية بعد الاطلاع على قانون 
الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 5 قرر: المادة الأولى: تكون النسب التي کح و لحكم المادة = 
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التحصيل تحت حساب الضريبة: 


- المادة (66) "على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة ف الخضر 
والفاكهة والحبوب وغيرها من الممواد الغذائيةء أو تلك التى تمنح تراخيص مزاولة 
الأنشطة الحرفية» أن تحصل عند تجديد الرخيص مبلغا تحت حساب الضريبة 
ممن يصدر باسمه التجديد ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد 
تحصيل هذا الممبلغ. 


ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير مالا يجاوز1 % من رسم 
ال ET‏ 


=59 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم او ا اله وق للتست وارد بالجديل 
المرفق. اممادة الثانية: على الجهات المذكورة في البندمن المادة 59 من القانون المشار إليه وكذلك الجهات 
والمنشآت الأخرى اطمشار إليها ف البندمن امادة 59 من هذا القانون التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع 
القواعد التالية: أ تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري 
والصناعي المستحقة عليه. ب توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع فاذج الخصم والتحصيل 
تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام موجب شيك 
مصحوباً به النموذج رقم 41 (غصم وتحصيل تحت حساب الضريبة وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 5 والتي 
تق من ول أكتوي عي آخه ا الفا عل الجمات اقات ا ةة بقار من الوزنر طب اة 
ومن القانون لار إل اماك سحل هة كه اذا بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام 
الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد. 
المادة الرابعة: علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد 
وظائف من يعهد إليهم تنفيذ إحكام المادة المذكورة. المادة الخامسة: لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات 
والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة. امادة السادسة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به 
من تاریخ نشره سجل ف: 9 / 7 / 5 جدول بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذا لحكم الطمادة 59 من 
القانون رقم 91 لسنة 5 نوع النشاط و النسبة1 المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات امحاصيل البستانية 
للحكومة والقطاع العام 5. % من مالكي الغراس في حدود غراسهم. 2 المشتريات. 5. % 3 (أالخدمات 2% 
(بامبالخ التي تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لأعضائها 5 % مقابل النقل بسيارتهم. (جالوكالة 
بالعمولة والسمسرة 5 % (دالخصومات وال منح والعمولات التي تمنحها شركات الدخان والأسمدة 5 %.(ه 
جميع الخصومات وال منح والعمولات التي تمنحها شركات البترول مموزعيها % 

)1( (قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 5 بشأن المبالغخ التي تحصل تحت حساب الضريبة = 
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- الاد (67) "غلى مضلحة الخمارك أن تحصضل فمن أشخاصض القانون خسة 
وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم. 


وف حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصل 
نسبة من الممتنازل واممتنازل إليه ومن أطراف التظهير. ويصدر بتحديد هذه 
النسب قرار من الوزير ممالا يجاوز 2% من قيمة الواردات ويتم تحصيل تلك 
النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها". 


عند تجديد التراخيص أو القيام بالدفع أو تقديم بيان جمرك وفقاً للمواد 66 68 71 من قانون الضريبة على 
الدخل الصادرة بالقانون 91 لسنة 5 وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 5 
قرر: المادة الأولى: يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة 
والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص طزاولة النشاط للحرفيين لحساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري 
والصناعي يعادل نسبة% من الرسم المقرر لتجديد الترخيص. المادة الثانية: يكون المبلغ الذي تحصله المجازر 
عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط 
التجاري والصناعي يعادل% من قيمة رسم الذبح المقرر. المادة الثالثة: يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة 
الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام 
تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات. اممادة الرابعة: يسلم الممول إيصالا بكل 
مبلغخ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات اممذكورة في المواد 66 68 71 من قانون الضريبة على الدخل 
رقم 91 لسنة 5 توريد ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نفاذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في 
موعد أقصاه أخر آبریل/ يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام وج ا جوا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل 
کک مات الت ا موقا به: أ قيمة إجمالي المبالغخ مخفا خان ل اير الماة ووا به سم 
كل ممول والمبلخ المخصوم منه. ب المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر 
السابقة. المادة الخامسة: على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في هذا القرار تحديد وظائف 
من يعهد إليهم بتنفيذها.المادة السادسة: ينشر هذا القرار ف الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره. 

)1( قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 5بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب 
الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم للمادة 67 من قانون ضريبة الدخل 91 رقم لسنة 5 
وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل قرر: المادة الأولى: على مصلحة الجمارك إن تقوم 
بتحصيل نذسبة بواقع نصف ف الممائة من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة 


على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. وأن تقوم بتسليم = 
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- الطمادة (68) "على المجازر عند قيامها بالذبح لصالح أشخاص القانون 
الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت 
حساب الضريبة المستحقة وذلك عن كل رأس من الذبائح. ويصدر بتحديد هذا 
المبلخ قرار من الوزير ما لا يجاوز% من قيمة الرسم. القرار536 لسنة 5 سالف 
ا 

- المادة (69) "على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير 
السيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا 
بعد تحصيل مبلخ تحت حساب الضريبة اطمستحقة عليه. ويصدر بتحديد هذا 
المبلخ قرار من الوزير ما لا يجاوز% من قيمة الرسم المقرر للترخيص الممفروض 
بقانون اطمرور الصادر بالقانون رقم 66لسنة 1973 ويتم تحصيل ذلك اممبلغ 
دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة 
على السيارة وفقا لقانون الممرور". 


= الممول إيصالا بكل مبلخ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة. المادة الثانية: فى تطبيق حكم المادة 
7 من القانون رقم 91 لسنة 5 تلتزم مصلحة الجمارك مراعاة ما يلي: أ الالتزام بالتحصيل عند الإفراج عن أية 
سلعة واردة لأى شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها إلا بعد أن تحصل النسبة الواردة 
ف اطمادةمن هذا القرار تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الأشخاص 
الاعتبارية التي تستحق علية وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك. ب 
تحصيل ذات النسبة المبينة ف المادةمن هذا القرار ف حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من الممتنازل 
والمتنازل إليه وتعديل بيانات شهادة الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية. ج توريد قيمة ما تم 
تحصيله إلى الإدارة العامة لتجميع نمماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل 
/ يولیو / أكتوبر/ ناير من كل عام موجب شيك مصحوبا به:1 النموذج رقم 41 (خصم وتحصيل تحت حساب 
الضريبة بقيمة اجمالى المبالغ المحصلة من المستوردين أو المتنازل إليهم خلال الثلاثة اشهر السابقة موضحا به 
اسم كل مستورد ومتنازل إلية واطمبالخ المحصلة من كل منهم.2 صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد 
ومتنازل إلية. المادة الثالثة: على الجهات الملزمة بتنفيذ إحكام المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل المشار 
الية تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذه المادة. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع 
المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل ف: 7/9 / 5 

)1( قرار وزير المالية رقم 533 لسنة 5 بشأن تحديد المبالخ الواجب تحصيلها عند تجديد أو 


ل كن تد رااان او الل كدت جات الق وة اة وة لأحكام المادة 69 من = 
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الخصم: ف اممهن غر التجارية. 


- المادة (7 ) "تلتزم الجهات المنصوص عليها ف الممادة 59 من هذا القانون 
ن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلخ يزيد مائة جنيه تدفعه إلى 
أصحاب ال مهن غير التجارية إلتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 

- اممادة (71) "تلتزم أقلام كتاب المحاكم» على اختلاف درجاتها عند تقديم 
صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدهاء ومأموريات الشهر عند التأشير على 


على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر. وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل 
من الطبيب أو الاخصائ الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت 
حساب الضريبة. وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص 
الجمرك مبلغا عن كل بيان جمرك يقدمه للمصلحة. وذلك تحت الضريبة 
المستحقة عليه. ويصدر بتحديد الممبالغ اممنصوص عليها ف الفقرات السابقة قرار 


i 
. من الوزير'‎ 


= قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 5 وزير المالية بعد الاطلاع على القانون 91 لسنة 5 
قرر: المادة الأولى: يحدد ال مباخ السنوي الواجب تحصيله معرفة أقسام المرور عند تجديد أو نقل رخصة سيارة أجرة 
أو نذقل تحت حساب الضريبة على أر باح النشاط التجاري والصناعي بواقع % من قيمة الرسم المقرر للترخيص 
المغفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973ء ويحصل هذا المبلخ کاملاً أو ا طبقاً للقواعد 
ا اة افر وه عن السا ةا لقانون المرور اممشار إليه على أن يقرب المبلغ امحصل إلى 
أقرب جنيه ولا يجدد الترخيص و لا ينقل إلا بعد التحصيل. المادة الثانية: تقوم أقسام اطمرور بتوريد المبالغ التي 
تم تحصيلها في اممادة السابقة إلى الإدارة العامة لتجميع فافج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة كل عشرة 
يام من تاريخ لصيل وذلك موجن شك ةا به نموذج رقم 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ببيان 
السيارات الأجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة. مع بيان بأسماء ومحل أقامة المرخص 
باسمه السيارة. اطمادة الثالثة: ينشر هذا القرار ف الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره. سجل ف: 7/9 / 5. 
)1( قرار وزير المالية 53 لسنة 5 بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية 
المستحقة على المحامين. وزير المالية بعد الاطلاع على القانون 91 لسنة 5 . قرر : المادة الأولى: علي أقلام 
كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالخ التالية= 
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- المادة (72) "تلتزم الجهات المنصوص عليها ف المواد 66 67 


= تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الأق: 5 جنيه علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو 
محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. 1 جنيه علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو 
محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف. 15 جنيه علي كل صحيفة دعوى أو طعن 
أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمه النقض. الطمادة الثانية: علي أقلام كتاب المحاكم 
ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة. وعليها 
توريد قيمه كل ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نمماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد 
أقصاه خر ابریل / یولیوا أكتوبر/ يناير من كل عام موجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت 
حساب الضريبةموضحا به: قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه 
خلال الثلاثة اشهر السابقة.2 عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض, والمبالغ المحصلة من كل 
محام علي حده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة. 3 عدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمه كل محرر 
والمبالخ المحصلة من كل محامي علي حده والتي تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة. المادة الثالثة: لا تسري 
أحكام هذا القرار علي: 1 صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة. 2 صحيفة الدعوى التي يرفعها 
المحامي الخاضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة 
هن الجوة الت يعمل ها اللحامى:3 صحف الدعاوى الى كرقع من اأجامى خاال فة (عقاتة من الكربة 
ويكون إثبات ذلك وفقا مما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة لامحامي. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في 
الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره. سجل في 18 قار ةزر اة رقم 532 لسنة 5 بشأن تحصيل 
مبلخ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الاخصائى الذى يقوم بأداء عمل 
لحسابه الخاص ف أحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 5 
وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 5 قرر: المادة الأولى: على كل مستشفى 
يقوم فيه ای طبيب آو اخصاف بأداء عمل لحسابه الخاص أن تقوم بتحصيل مبلخ قدرة عشرون جنيها من 
كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الاخصائ. المادة الثانية: 
على هذه المستشفيات أن تمسك سجلا تقيد به أسماء الأطباء والأخصائيين الذين قاموا بأداء أعمال لحسابهم 
الخاص ونوع هذه الأعمال وتواريخها. المادة الثالثة: تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب أو الاخصا 
إيصالا بكل مبلخ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها أن تورد إلى العامة الإدارة لتجميع ماذج الخصم 
والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمه ما حصلته عن كل ثلاثة اشهر ف موعد أقصاه أخر ابريل / 
يوليو / آكتوبر/ يناير من كل عام موجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة 
موضحا به: 1 قيمه اجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم كل طبيب أو اخصاف والمبلغ المحصل لحسابه 
خلال الثلاثة اشهر السابقة. 2 طبيعة العمل الذى قام به الطبيب أو الاخصان واممبالخ التى تم تحصيلها من 
كل طبيب أو اخصائ على حدة خلال الثلاثة اشهر السابقة. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ق الوقائع المصرية 
ويعمل به من تاريخ نشره سجل ف: 9 / 7 / 5 قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 5 بشأن النسبة التي تحصل 
من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة 67 من قانون ضريبة 
الدخل 91 رقم لسنة 5 وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل قرر: المادة الأولى: على مصلاحة 
الجمارك إن تقوم بتحصيل نسبة بواقع نصف ف المائة من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب 
الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.وان تقوم بتسليم= 
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٠7 69 8‏ 71> من هذا القانون» بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة 
أل الفا ولك طا لا ات وغل عة الكى ت ها الا هة 
التنفيذية لهذا القانون. وتلتزم الجهات المنصوص عليها ف الفقرة الأولى بتوريد 
اال الى قم غصمها لاب الفريى إل ااعاحة طغا لإجواات وقلال 


0 


امواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» وف حالة عدم خصم أو 
توريد الطمبالخ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه امبالغ 
الافافة إل ما تسق عفلتها من مقاتل تاخ 


- امادة (73) "لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة 
بالنسبة إلى المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه 


وسوف نقوم بتوضيح هذه الجرهمة من خلال أركانها والعقوبة المقررة 
لهاء وذلك من خلال المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: أركان الجرهة. 


ا لمطلب الثاني: العقوبة . 


.= الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة. المادة الثانية: فى تطبيق حكم المادة 
7 من القانون رقم 91 لسنة 5 تلتزم مصلحة الجمارك مراعاة ما يلي: أ الالتزام بالتحصيل عند الإفراج عن 
أية سلعة واردة لأى شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها إلا بعد أن تحصل النسية 
الواردة ف المادةمن هذا القرار تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح 
الأشخاص الاعتبارية التي تستحق علية وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك. 
ب تحصيل ذات النسبة المبينة ف المادةمن هذا القرار ف حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من 
المتنازل واممتنازل إليه وتعديل بيانات شهادة الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية. ج توريد قيمة 
ما تم تحصيله إلى الإدارة العامة لتجميع فاذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ف موعد أقصاه خر 
ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام موجب شيك مصحوبا به: 1 النموذج رقم 41 (خصم وتحصيل تحت 
حساب الضريبة بقيمة اجمالى المبالخ المحصلة من المستوردين أو المتنازل إليهم خلال الثلاثة اشهر السابقة 
موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إلية واطمبالغ المحصلة من كل منهم. 2 صورة شهادة الإجراءات الخاصة 
بكل مستورد ومتنازل إلية. المادة الثالثة: على الجهات امملزمة بتنفيذ إحكام المادة 67 من قانون الضريبة على 
الدخل المشار إلية تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذه المادة. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في 


الوقائع المصرية ويعمل به من تاریخ ذشره سجل في: 5/719 
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المطلب الأول 


ركان الجرمة 


4 
. 
. 

8 


تتكون جرهمة عدم تحصيل وخصم وتوريد الممبالغ التى تم خصمها من 
الممولين شأنها ق ذلك شأن أى جرهمة من ركنين الركن اطادي والركن المختوي. 
وف الفرعين التاليين نوضح ذلك: 


الفرع الأول: الركن اممادي. 
الفرع الثاني: الركن الممعنوي. 
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الفرع الأول 
الركن امادي 


يتمثل الركن الطمادي ف جرهة الامتناع والتحصيل والتوريد ف المميعاد الذى 
يحدده القانون أو التأخير فيه. ف الامتناع عن التحصيل الذى أوجب القانون 
على المختص تحصيله آو خصم وتوريد هذه المبالغ إلى مصلحة الضرائب من 
المتعاملين معه ف التاريخ والموعد الذى حدده القانون» سواء تمثل في عدم 
الخصم والتحصل أو الخصم والتحصيل وعدم التوريد في المواعيد المقررة في 
القانون. 


الفرع الثاني 
الركن اممعنوي 


جرهة عدم التحصيل والخصم وعدم توريد المبالغ التى تم تحصيلها أو 
خصمها من الجرائم العمدية التى يتطلب ركنها المعنوي ضرورة توافر القصد 
الجناثى العام بعنصريه العلم والإرادة لدى الممول فيكفى أن يعلم الممول أنه 
م يقم بإخطار مصلحة الضرائب بالخصم والتوريد أو فم يقم بالخصم أصلاء وأن 
تتجه إرادته إلى ذلك. وحيث إن هذه الجرهمة من الجنح فيعتبر القصد الجناف 
مفترض فتقع هذه الجرهمة مجرد الخطا العمدىء» فمجرد امتناع المموظف 
المختص عن تحصيل المبالغ التى نص عليها القانون» أو الخصم الذى نص عليه 
القانون» أو توريد المبالغ التى تم تحصيلها أو خصمها إلى مصلحة الضرائب في 


الموعد الذى حدده القانون أو التأخير فيه ". 


)1( د/أحمد فتحى سرور - الجرائم الضريبية - المرجع السابق - ص 366. 
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المطلب الثاني 


العقوبة 


عاقب القانون على هذه الجرهة بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه 
ولا تجاوز فقرة آلاف جيه وتضاعف هذة الغرامة ف حالة الوذ إل ارتكاب 
ذات الجرهة خلال ثلاث سنوات. فجاء نص المادة 135 على النحو التالي "يعاقب 
بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أرتكب أيا 
من الأفعال الآتية: 
1- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة 
ف امواعيد القانونية. 


وف جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى 
ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. 
وأجاز المشرع التصالح في هذه الجرهة طبقا لنص الطمادة 138 مقابل سداد 


الملتزم بحجز وتوريد الضريبة للمبالخ التى كان ملتزم باستقطاعها وتوريدها إلى 
المصلحة بالإضافة إلى تعويض يعادل ألفا جنيه. 


وكان القانون السابق يجعل من هذه الجرهمة مجرد مخالفة» حيث كان 
يوجب الخصم تحت حساب الضريبة عن كل مبلخ يزيد على عشرة جنيهات»› 
وكان يعاقب على مخالفة ذلك بالغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا 
تجاوز خمسمائة جنيه م37 187. ووفقا للتعديل الذى أدخله القانون على 
نصاب الخصم تحت حساب الضريبة من عشرة جنيهات إلى ثلاهائة جنيه يلاح ظ 
أن جرهمة عدم الالتزام بالخصم أصبحت جنحة بعدما كانت مخالفة. 
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ااه السا 


جرهة إدراج الممول مبلخ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة اط مقدرة 


مهید : 
اقزر الي > كا ما كو مان ك الول ال اة داي 
يبن فيه حقة نشاطه من ا : حه إبراداته ومصروفاته . وا لغرض من ذلك هو 


ا ا ا مو اها الول ومو ا ماف ها و د 1وا 


للك وجب القانون عل الول أن کون صادفا ق اترات وف الال 
ا اا ا ا يا ف ا ی هف و 
أن ا فة ها مدق عا اتر وت نط الغ ماع اسا اء تقض 
الممادة على النحو التالي مادة (89) "تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع 
الإقرار المقدم من الممول. 


ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزام بأدائها ف الموعد القانونى وتسدد 
الضريبة من واقع هذا الإقرار". إلا إذا رأت المصلحة أن هناك تعديلا لأبد منه 
فأجاز لها القانون ذلك فوردت الممادة (9) "للمصلحة أن تعدل الربط من واقع 
الساتات الوازدة بالاقرار والمستددات المؤيدة لهي كما نكون للمضلحة إجراء رظ 
تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم امممول لإقراره 
الضريبي أو عدم تقدهه للبيانات واممستندات المؤيدة للإقرار. وإذا توافرت لدى 
المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار امممول 


وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة". 


لذلك عاقب الفانون الممول الذى يكذب في هذا الإقرار ويدرج فيه 
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و و ا و ھی خال ۲ اطا الال 
المطلب الأول: أركان الجرهمة. 


المطلب الثاني: العقوبة. 
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المطلب الأول 


4 
. 
. 

0 


تتكون جرهة إدراج الممول مبلغ الضريبة ف الإقرار الضريبي بأقل من 
قيمة الضريبة المقدرة شأنها فق ذلك شأن أى جرهمة من ركنين الركن المادي 
والركن امعنوي. 


وسوف نتناول ذلك بالتفضصيل من خلال الفرعين التالين: 
الفرع الأول: الركن المادي. 
الفرع الثاني: الركن المعنوي. 
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الفرع الأول 
الركن اممادي 


يتمتل الركن الممادي ف جرهمة إدراج الممول مبلغ الضريبة ٤‏ الإقرار 
الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة فى قيام الممول في إدراج قيمة الضريبة 
في إقراره الضريبي بقل من قيمتها التى تقدر نهائيا من واقع أرباح الممول. 


وإذا كان القانون بعاقب ال ممول على جرهة إدراج مبلغ الضريبة ف الإقرار 
المي ال مو ا 0 ون ا وه وول ا 
ال غائ 0 السات الى ت 5لا و اكرون لك مها عل اف 
في التقدير أو الخلاف في نسبة الربح. وليس طأمور الضرائب أن يبنى قراره 
قدي ر الضريية عن الاستطاج الخو مؤم من الزاقع أو عان كربا الغاس 
طامما م يظهر المستندات الدالة على ذلك. 


ويرى البعض ”“بأن هذه الجرهمة تكرار لجرهة الاحتيال الضريبي 
المنصوص عليها في البندين 1»من الممادة 133 بحجة أن الممول الذى يدرج بالإقرار 
الضر يبي ملغ الضرية اسعتادا إل صاق ربج من أو إيرادات محدة بالغافة 
ل القرمة الق حه طغا لضان الريح أو الأبراذات قا لسغد ات 
الحقيقة التى تتوافر لدى مصلحة الضرائب» وعليه يكون الممول الذى يقدم 
الإقرار الضريبي استناداً إلى الدفاتر أو السجلات المصطنعة أو مثل الذى يقدم 
الإقرار الضريبي غير مؤيد مستندات باط مخالفة للمستندات المتوافرة لديه والتى 
أخفاها عن المصلحة. 


ولا نرى أن هذه الجرهمة تكرار كما ذهب البعض لجرهة الاحتيال 
الضريبىء» بل إن هذه الجرهة مغايرة تماما لجرهة التزوير باصطناع مستندات 


)1( د/ مجدى محمد على - صر أبو العباس أحمد - المرجع السابق - ص 152. 
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أو جرهة الاحتيال بإخفاء جزء من النشاط أو إخفاء النشاط بأكمله لأن هذه 
الجريهة تتعلق بالكذب في الإقرار فمن الممكن أن تكون السجلات التى استند 
إليها الممول في كتابه إقراره الضريبة سليمةء والممول مم يخف النشاط أو جزء 
منه» ومع ذلك يكذب قي إقراره بذكر مبلخ الضريبة المقدر على غير حقيقته. 
فلو م يكن مثل هذا النص لأصبح معاقبة الممول غير ممكنة. 
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الفرع الثاني 
الركن اممعنوي 


جرهة إدراج الممول مبلخ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة 
الضريبة المقدرة نهائيا من الجرائم العمدية التى يلزم أن يتوافر لها القصد 
الجناثي بعنصريه العلم والإرادة فيجب أن يعلم الممول بآنه يدرج بالإقرار 
الضريبي مبلغ الضريبة المقدرة عليه نهائيا بأقل من قيمته الحقيقة وأن تتجه 
[رادكة إل ذلك 
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المطلب الثاني 


العقوبة 


کي الفاتوو عل هاو اها ها مو ا ا الي غلك 
المبلغ الذى م يتم إدراجه» إذا كان هذا المبلغ يعادل من % إلى % من الضريبة 
اة فاون 15 امن القرية المسعحقة على اللخ الى 6 تفه إدراجه 
إذا كان هذا امبلغ يعادل من% إلى 5 % من الضريبة اممستحقة قانوناء 8 % من 
الضر هة الستعحقة غلل املع اذى ف يتم إدراجه إذا كان هذا ليلخ بعال 


ٍ 


أكثر من 5 % من الضريبة المستحقة قانونا. 


كما أجاز اممشرع التصالح في هذه الجرهة طبقا لنص الطمادة 138 مقابل 
سداد اممبالغ المستحقة على الطممول» بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلعغ 
الغرامة المقررة في المادة 136 . 


فورد نص الطمادة (136) على النحو التالي: 


"إذا أدرج الممول مبلغخ الضريبة ف الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة 
المقدرة نهائياء يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية: 


المبلغ يعادل من % إلى % من الضريبة المستحقة قانونا. 


هذا المبلغ يعادل من% إلى 5 % من الضريبة المستحقة قانونا. 


هذا المبلغ يعادل أكثر من 5 % من الضريبة المستحقة قانونا". 
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الخاتهة 


قدمنا في هذا البحث الذى ندعو الله أن نكون قد وفقنا في جمع شتاتهء 
عرضا مموضوع الجرائم الضريبية في قانون الضريبية على الدخل رقم 91 لسنة 
ولي الا من وع ها دالا و كو مف لااو 
ملقصا لكل ما فرق إليه الحست فف ها رار ا مور له وها الهف 
هو الوصول إلى بعض النتائج الهامة التي خلصنا إليها من عرض هذا البحثء 
ولتي هكن أن نحدذها ق النقاط التالية: 
التهرب الضريبي ظاهرة عالمية ليست قاصرة على الدول الفقيرة فق ط 
وإنهما تشمل كذلك الدول المتقدمة» وإن كان ف الدول الفقيرة أكثر» وذلك لضعف 
الوعى الضريبي من ناحية» وضعف الانتماء للوطن وحبه. ومن ناحية أخرى 
ضعف الجهاز الضريبي القائم على تطبيق قوانين الضرائب. ويرجع هذا التهرب 
لاسعاب غدة متها 
1- عدم عدالة الالتزامات الضريبية. يتمثل ذلك ف محاسبة عدد كبير 
من الممولين بشريحة واحدة» وفرض ضريبة واحدة عليهم رغم ما 
يكون بينهم من تفاوت ف حجم النشاط. 
2- عدم الشعور بالإستفاده المباشرة أو العائد الذى يعود علي دافع 
الضريبة من الضريبية التى يدفعها. على عكس الدول الممتقدمة 
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وى خرف فوا امول أن نالرات الى بدا بل 
ان الوا کے او ق و 0 ا ا ا 


3- ارتفاع الشرائح الضرببية. 
4- كثرة التشريعات الضريبية وعدم فهمها من جانب الممولين . 


5- كما أن من أسباب التهرب الضريبي والممتعلقة أكثر مصر عدم الالتزام 
بقواعد فرض الضريبة ومنها سنوية الضريبة وعدالتهاء وذلك من 
خلال أن هذه الإدارة لا تحاسب الممول عن كل سنة على حده 
بل لقد جرى العمل داخل مصلحة الضرائب على محاسبة المممول 
قل دة فن الات حمل اة من خلال محاضص اعمال 
واخ من المكن أن تكون في سنوات خارج سنوات اممحاسبة 
أو على الأقل يعيدة تماما عن سنوات المحاسبةء ويعد المحاسبة 
البعيدة تماما عن الواقع يأن دور سداد الضريبة ويفاجىء اطممول 
مبالغ طائلة عن سنوات عديدة. ولا يكون في استطاعته دفع هذه 
الأموالء التى كان من السهل عليه دفعهالو جاءت عن كل سنة 


الممولين معاملة واحدة أخذا ما يسمى حالات المثل بالرغم مما 
قد يكون بينهم من تفاوت في الربح. كل هذه الأمور تجعل المممول 
يتهرب من الضريبة أو على الأقل يسعى إلى إنهاء نشاطه» والتنصل 
مما فرض عليه من ضريبة. 

6 غياب الوعى الضريبي لدى المواطنين» وامسئول الأول عن ذلك 
ى مضلحة الضراتب دات الت لذا من الامكاات الى 
تستطيع من خلالها تبصير الممواطنين بالضريبة المستقطعة منهم 
والى أين تذهب. ويأآتق الدور الثاني في تبصير المواطنين لوسائل 
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الإعلام المختلفة» التى ينبغى عليها أن تساعد مصلحة الضرائب في 
تبصير الممواطنين بالضرائب اممفروضة عليهم. 

ولقد عمل قانون الضريبة على الدخل 91 لسمة 5 عل القضاء على 

1- تخقيض الشرائح الضريبية حيث جعلها ثلاث شرائح فقط هى 
%15% بعد أن كانت تصل في القانون الملغى إلى 4 %. 

2- أأصدر دوا قافا عن غر المسجلين وحدد لهم ميعادا للتسجيل دون 
أن ينالهم أى عقاب» وف ذلك تشجيع غير المسجلين بالضرائب وغير 
الخاضعين للقانون الضريبي للخضوع الطوعى. 

3- التأكيد على الأخذ بنظام الضريبة الموحدة. 

4- تخفيف العبء علي كاهل امممولين. 


5- تدعيم الثقة بين مصلحة الضرائب والمممولين من خلال ترك الإقرار 
الضريبي للممول. 

6- كما ألغي القانون الفحص الشامل لكافة إقرارات الممولين وأصبح 
الآلي الذي يحدد وفقا لهذه المعايير العينة التي يتم فحصها خلال 
العام. 

7- إیجاد إدارة تسمى (إدارة خدمة المممولين) تقوم بإاصدار القرارات 
اسه ارعان مامه لها ا مول الذى يريك بده اط ايا 
كان نوعه مساعدته على معرفة كيفية معاملته ضريبيا لتحقيق 


نوع من الشفافية . 
8- م يقصر عباء الإثبات داشا وق جمیع الحالات عاق الممول بل حلد 
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الحالات التي يقع عبء الإثبات علي المصلحة» وكذلك الحالات 
التي يقع علي الممول فيها عبء الإثبات. 

9- إلغاء النظرة العدائية من قبل الممولين مصلحة الضرائب التى ظلت 
لسنوات طويلة» وكذلك تعديل غاية ووظيفة اممصلحةء وعدم ربط 
أجور العاملين بالمصلحة بالحصيلة المحققة. 


06 غل عا فا كافة الغازعات المثارة بن الصلحة والممولن بكافة 
الطرف: 


التوصيات وامقترحات: 


1- التعجيل بإنشاء امجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه في الممادة 
(139) وذلك لتحقيق ضمان حقوق دافعى الضرائب على 
اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام 
القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأنء» وأن تتم إجراءات 
الربط والتحصيل ف إطار من التعاون وحسن النية. وكذلك 
توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم 
على حقوقهم» وحتى يقوم المجلس بعمل دراسة وإقرار 
وثيقة حقوق دافعى الضرائب» ومتابعة الالتزام بهاء ودراسة 
القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها 
واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية 
امختصة» ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التشى 
تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب مختلف أنواعها على 
امجلس مراجعتها وأخذ رآيه فيها قبل عرضها على مجلس 
الشعب. ودراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية 
المختصة تشون الضرائب غلل اخفلاف آأنواعهاوالئنخل لدىق 
جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى 
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لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى 
الضرائب» وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير 
متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلهاف يسر ودون عنت. 

وإعذاة دلبل الفحض بالعيتة. وذلك ندراسة مدى الكفاءة الفتية 
والمالية للجهات الإدارية القاثشة على شئون الضرائب ما يضمن 
جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التى تؤديهاء والسعى 
لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أى قصور فق هذا 
الان تقر العلدمات والقاربر والتوضصات التى ساعد المولن 
على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم» دراسة ما يقدم للمجلس 
من شكاوى الممولين والسعى لدى جهات الاختصاص لإزالة آسباب 
الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها ف اممستقبلء 
وتلتزم الجهات الإدارية اممختصة بالتعاون مع المجلس ف دراسة 
ما يحال إليها من شكاوى وتزود اممجلس بالبيانات والتقارير 
والبحوث التى يطلبها مما يتصل بأعماله. 


الثقة بين المممولين بالقانون» ويسهل عليهم الالتزام به في السنوات 
القادمة» وف إقراراتهم الضريبية القادمة. 


3- حتى يكون لهذا القانون نصيب من النجاح يلزم ترك مساحة من 
الحرية في تطبيق بعض العقوبات الواردة في القانون يطبقها المأمور 
اطمختص عند فحصه الملف الضريبي الخاص بامممول» بعقوبات 
مالية في حالتى عدم تقديم الإقرار الضريبي» وعدم الإخطار عن 
التوقف ف المميعاد المحدد. 

4- تعديل القانون وخاصة في إعطاء الأشخاص الاعتبارية شريحة 
معفاة على غرار الأشخاص الطبيعيين» بحيث تعطى للشركات 
شأنهم شأن الأفراد» وتعطى للشركة كشخص إعتبارى بغخض 
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النظر عن عدد الشركاءء وأن تخضع للشرائح العادية بدلا من 
شريحة واحدةء وذلك حتى تتحقق المساواة والعدالة في هذا 
القانون. 

5- تعديل العقوبات الوردة ف المادة 136 الخاصة بإدراج مبلغ الضريبة 
بأقل من المبلغ الحقيقى» وخاصة البند الثالث منها التى عاقبت 
الممول بالغرامة 8 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى م 
يتم إدراجه» إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 5 % من الضريبة 
اا اون ا ف ماق وا الک تل ا %8 
كذب ف إقراره» ويعاقب بالغرامة منجنيه إلى عشرة ألاف جنية إذا 
مم يقدم الإقرار أصلا !!!. لاشك أن هذا وضع يحتاج إلى تعديل. 
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